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[د.نايف احلاميدة]

التجاوز والقصور يف ممارسة جملس األمن
*
التختصااا ه .دراسة حالة (العراق)
د .نايف احلاميدة



ملخص البحث:
أوضحت الدراسة اتختصااات جملس األمن املتعلقة بحفظ األمن والسلم
الدوليني والتي يبارشها بشكل وفيقي ،أوبشكل أديبي حيث بينت الدراسة أن هذه
االتختصااات ليست مطلقة ،بل جيب أن كون يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني،
وأن كون متفقة مع أهداف ومبادئ األمم املتحدة،وكذلك عاجلت الدراسة مدى
التجاوز والقصور يف ممارسة جملس األمن التختصااا ه (دراسة حالة العراق)
وأوضحت اخلرق الواضح لسيادة العراق وسالمته اإلقليمية من تخالل القرارات
املتعلقة بالتفويض باستخدام القوة مع ختيل جملس األمن عن حقه يف الرقابة واإلرشاف،
كام أن اهليمنة األمريكية وسياسة القوة األمريكية قد شكلتا حتدي ًا تخطري ًا مليثاق األمم
املتحدة ونظام األمن اجلامعي مما حدا بمجلس األمن الختاذ قرارات غري نزهيه يف النزاع
العراقي الكويتي ومل يلتزم جانب احلياد بل مثلت قرارا ه حتدي ًا اارتخ ًا مليثاق األمم
املتحدة وانتهاك ًا واضح ًا للرشعية الدولية.
الكلامت الدالة :األمم املتحدة – جملس األمن – الرشعية الدولية – االتختصاص -
التجاوز – القصور – السلم – قرار – سيادة .

 أجيز للنرش بتاريخ .2013/11/27
 أستاذ القانون الدويل العام املساعد – كلية القانون – جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.
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املقدمة:
يعهد ميثاق األمم املتحدة بمقتىض املادة ( )24من امليثاق إىل جملس األمن بالتبعات
الرئيسة يف أمر حفظ األمن والسلم الدوليني بوصفه نائب ًا عن أعضاء املنظمة ،فال يرتك
هذه املسؤولية ألي جتمع دويل ليبارشها بمحض اجتهاده من غري تكليف أو رقابة من
جملس األمن ،ومن جهة ثانية يضع ميثاق األمم املتحدة حظر ًا عىل استعامل القوة بكافة
صورها ،أو حتى جمرد التهديد باستعامهلا يف العالقات الدولية كأحد املبادئ التي تقوم
عليها هذه املنظمة العاملية.
ودأبت األمم املتحدة عىل عدم منح احلق بالتحرك العسكري إال يف حالتني تعتمدان
عىل معايري موضوعية ،وهي :اعتداء يربر احلق بالدفاع عن النفس ،أو هتديد للسالم
مالحظ من قبل جملس األمن يفرض تدخلها ،كام أن أي جلوء إىل العنف جيب أن يتم
بموافقة أو بإرشاف جملس األمن .ولعل يف قيام العراق بانتهاك ميثاق األمم املتحدة
واالستيالء عىل أرايض دولة الكويت وهي عضو يف األمم املتحدة يف  2آب 1990
خري شاهد عىل استنكار جملس األمن هلذا العدوان واختاذه موقف ًا متشدد ًا منه .
األمر الذي دفعه إىل إصدار عدة قرارات متالحقة من أجل إعادة الوضع إىل ما كان
عليه ،ولكن جملس األمن جتاوز حدود سلطاته نتيجة تغليب املصالح واألطامع
الدولية ،وخاصة الواليات املتحدة األمريكية الدولة الدائمة العضوية يف جملس األمن.
كام أن جملس األمن الذي يشكل وسيلة لتحقيق التوازن الدويل خيضع أحيان ًا لضغوط
وتوجيهات من قبل القوى العظمى تسمح بتربير العمليات العسكرية االنتقائية يف
حني نجد ازدواجية يف التعامل مع القضايا الدولية املامثلة ،حيث يقف جملس األمن
دون حراك يف أوضاع دولية مماثلة (االحتالل اإلرسائييل لفلسطني) حيث تلتها
معارضة القوى العظمى األمر الذي ال يمنع هذه األخرية من التدخل دون أي توكيل
يف حال قررت هي ذلك.
178
2

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/4

?????? ???? ????? Hamaida: ??????? ??????? ?? ?????? ???? ????? ??????????.

[د.نايف احلاميدة]

أن موقف جملس األمن الدويل من العراق الذي يمتد منذ أوائل تسعينات القرن
املايض هو موقف هيئة األمم املتحدة الظاهري ،أما يف باطن األمر فهو يمثل املوقف
األمريكي الضاغط واملدعوم من قبلها الذي يروج القضية العراقية عىل أهنا اخلطر
الدائم الذي هيدد املجتمع الدويل ،وسنوضح يف هذه الدراسة مدى تأثري الواليات
املتحدة يف جملس األمن ،والذي بلغ درجة السيطرة عىل كافة القرارات اجلائرة بحق
العراق والشعب العراقي وسنتناوهلا بالدراسة والتحليل ضمن املنهجية التالية.
قسيم الدراسة:
املقدمة-:
املبحث األول :اتختصااات جملس األمن ومدى قيده بحدود سلطا ه.
املطلب األول :اتختصااات جملس األمن يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني.
املطلب الثاين :مدى قيد جملس األمن بحدود سلطا ه.
املبحث الثاين :مدى التجاوز والقصور يف ممارسة جملس األمن التختصااا ه (حالة
العراق).
املطلب األول :التجاوز والقصور من تخالل القرارات اخلااة بالنظام العراقي.
املطلب الثاين :التجاوز والقصور من تخالل القرارات اخلااة بعالقة النظام العراقي
بالشعب العراقي.
اخلامتة والتوايات
هدف الدراسة وأمهيتها:
هتدف الدراسة إىل التعرف عىل اإلطار القانوين لقرارات جملس األمن ومعرفة
طبيعتها حيث كانت تدور بني العدالة واالنتقائية ،وكذلك التعرف عىل مدى اتفاق
هذه القرارات ذات الصلة بردع العدوان العراقي عن الكويت ،ومدى العدالة
واملساواة فيها ،كام هتدف أيض ًا إىل التعرف عىل اخلروقات القانونية التي قامت هبا
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الواليات املتحدة األمريكية لقرارات جملس األمن وقواعد القانون الدويل ،وكذلك
جتاوزات جملس األمن وقصوره يف ممارسة اختصاصاته ومدى مواءمتها للرشعية
الدولية واملواثيق الدولية .وتكمن أمهية الدراسة من خالل الكثري من اجلدل الذي ثار
حول قضية القرارات يف داخل أروقة املنظامت الدولية وخارجها ويف املؤمترات
الدولية ،كام أثار عدد ًا من األسئلة لدى رجال القانون عن سند رشعية هذه القرارات،
وهل تصدر وفق األسس واملبادئ التي نص عليها امليثاق لتصبح أكثر متثي ً
ال لدول
العامل وأكثر ديمقراطية؟ وترجع أمهية هذه الدراسة إىل كوهنا تعالج ظرف ًا صعب ًا تعانيه
الرشعية الدولية من حيث كوهنا مضامر ًا قانوني ًا ينظم العالقات بني الدول وحيدد مدى
احلرص عىل بناء األمن والسالم الدوليني.
فرضية الدراسة :
أن اختالف التكييف القانوين لطبيعة قرارات جملس األمن يف النزاع العراقي الكويتي
أدى إىل اختالف الدور الذي قام به جملس األمن يف هذا النزاع من حيث ظهور
االزدواجية يف اختاذ القرارات ومصدرها وتطبيقها ووسائل تنفيذها مما جعلنا نتساءل عن
كيفية تعامل جملس األمن مع هذا النزاع ،وهل هناك حيادية يف اختاذ القرارات؟
منهجية الدراسة :
اعتمد الباحث املنهج التارخيي الذي يركز عىل اجلانب التفسريي التحلييل لقرارات
جملس األمن وذلك بإبراز كيفية اختاذ القرارات وتطبيقها ،كام اعتمد الباحث املنهج القانوين
الذي يركز عىل دراسة القرارات من حيث سندها القانوين والتزامها بالرشعية القانونية.
املجال الزمني (حدود الدراسة) :
تغطي هذه الدراسة القرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل بالنزاع العراقي –
الكويتي يف الفرتة الزمنية من أوائل تسعينات القرن املايض وحتى صدور قرار جملس
األمن رقم  1483الصادر يف  22أيار .2003
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املبحث األول:
اتختصااات جملس األمن يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني
ومدى قيده بحدود سلطا ه
يعد جملس األمن األداة الرئيسة بالنسبة لكافة فروع األمم املتحدة باعتباره األداة
الدائمة لألمم املتحدة واملسئولة عن املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني  ،ويعد
جملس األمن صاحب املسؤولية الرئيسة يف حفظ السلم واألمن الدويل ،ولذلك ينص
امليثاق (مادة )1/24عىل أنه رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم املتحدة
رسيع ًا فعاالً يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيسة يف أمر حفظ
السلم واألمن الدويل ويوافقون عىل أن هذا املجلس يعمل نائب ًا عنهم يف قيامه بواجباته
التي تفرضها عليه هذه التبعات.
()1

()2

وهكذا يعد جملس األمن جهاز األمم املتحدة التنفيذي يف جمال حفظ السلم واألمن
الدوليني ألن كل مسألة خاصة بحفظ السالم الدويل تتطلب من األمم املتحدة القيام
بعمل يكون من الواجب عىل اجلمعية العامة إحالتها إىل جملس األمن ألن جملس األمن
خيتص أساس ًا بكل ما يتعلق باملحافظة عىل السلم واألمن الدوليني .لذلك فهو األداة
التنفيذية لألمم املتحدة ويعد أهم جهاز فيها وهو املسؤول األول عن حفظ السلم
والسهر عىل األمن الدويل وقمع أعامل العدوان وإنزال العقوبات باألعضاء املخالفني،
ويتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات املجلس وتنفيذها .واملالحظ أن الدول
املتزعمة للتحالف الذي كتب له النرص يف احلرب العاملية الثانية حرصت منذ بدأ
()3

()4

( )1د.عرفة عبد السالم صالح-املنظامت الدولية واإلقليمية -الدار اجلامهريية للنرش والتوزيع واإلعالن-
ط-1999-2ص.177-176
( )2د.أبو الوفا أمحد -الوسيط يف قانون املنظامت الدولية  -دار النهضة العربية -القاهرة1986-1985 -
 ص.463( )3د.مرشحة حممود -املنظامت الدولية -النظرية العامة  -مطبعة دار احلياة – دمشق -1987 -1986 -
ص130-129
( )4د.املجذوب حممد -التنظيم الدويل -النظرية واملنظامت العاملية واإلقليمية واملتخصصة -منشورات
احللبي احلقوقية -ط -2002 -1ص.252-251
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التفكري بإنشاء األمم املتحدة عىل حرص اختصاصات املنظمة األساسية يف حفظ السلم
واألمن الدويل داخل إطار جهاز صغري يتكون من عدد حمدود من الدول تتمتع داخله
بعض الدول بالعضوية الدائمة ،وبوضع متميز عند التصويت جيعل من املستحيل عليه
قانونا إصدار أي قرار يتعارض ومصالح أي منها.
()5

املطلب األول
اتختصااات جملس األمن يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني

يبارش جملس األمن اختصاصه األسايس يف املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني
بشكل توفيقي وبشكل تأديبي.
أ) االتختصاص التوفيقي
حرص ميثاق األمم املتحدة عىل أن كل خالف دويل اليعد مسألة خاصة بأطرافه،
بل هيم اجلامعة الدولية بأرسها ،ولذا نص عىل االلتزام باتباع الوسائل السلمية يف حل
املنازعات الدولية ويامرس جملس األمن اختصاص ًا توفيقي ًا للمحافظة عىل السلم
واألمن الدوليني عن طريق التسوية السلمية للنزاعات الدولية  ،حيث يامرس جملس
األمن بموجب الفصلني السادس والسابع من امليثاق عدة اختصاصات.
()6

أوالً :حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية.
نصت املواد  38-33من الفصل السادس من امليثاق عىل إعطاء جملس األمن حق
التدخل حلل اخلالفات واملنازعات التي من شأن استمرارها هتديد السلم واألمن
الدويل سواء كان بناء عىل طلب أحد األعضاء أو بناء عىل تدخل املجلس من تلقاء
نفسه طبق ًا للامدة  34من امليثاق التي أعطت له احلق يف فحص النزاع واملوقف ملعرفة
ما إذا كان من شأن استمراره هتديد السلم واألمن الدويل ،واملجلس يتحقق من ذلك
( )5د.الشكري عيل يوسف -املنظامت الدولية واإلقليمية واملتخصصة -ايرتاك للنرش والتوزيع -القاهرة-
ط -2003 -1ص.117
( )6د.مرشحة حممود -املنظامت الدولية -النظرية العامة -مرجع سابق -ص.134
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بواسطة جلان التحقيق التي ينشئها هلذا الغرض وبنا ًء عىل النتائج التي تتوصل اليها
تلك اللجان يقوم املجلس بإصدار التوصيات الالزمة حلل املنازعات ح ً
ال سلمي ًا ،فهو
إذن يعد أداة حتقيق يف البداية ثم يتحول إىل أداة تسوية بعد ذلك بإصداره التوصية
الالزمة  ،ويف هذه احلالة يستطيع جملس األمن إصدار توصياته إىل أطراف النزاع بنا ًء
عىل طلب اجلمعية العامة أو األمني العام لألمم املتحدة أو الدول األعضاء يف األمم
املتحدة وكذلك بنا ًء عىل طلب الدول غري األعضاء فيها ،كام يتوجب عىل الدول
املعنية بالنزاع يف حالة إخفاقها يف حله سلمي ًا عرضه عىل جملس األمن الذي يتمتع يف
هذه احلالة بسلطة اقرتاح حل موضوعي له.
()7

()8

والتوصية الصادرة عن جملس األمن قد تكون بدعوة األطراف املتنازعة إىل تسوية
ما بينهم من منازعات بالطرق السلمية كاملفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق
والتحكيم والتسوية القضائية ،أو عن طريق املنظامت اإلقليمية ،أو غري ذلك من
الوسائل التي يقع عليها اختيارها (م .)2/33/كام تكون التوصية بتحديد طريقة
معينة حلل النزاع بعد األخذ يف االعتبار ما اختذه املتنازعون من إجراءات سابقة حلل
النزاع القائم بينهم كعرض النزاع عىل حمكمة العدل الدولية مثالً.
()9

وتقترص سلطة جملس األمن يف احلالة التي نحن بصددها والتي يعاجلها الفصل
السادس من امليثاق حينام يوجد نزاع أو موقف قد يؤدي استمراره إىل تعريض السلم
واألمن للخطر عىل جمرد إصدار توصيات ال تتمتع بصفة اإللزام ،وهذا يتناسب مع
حمل اختصاص املجلس يف هذه احلالة ،إذ أن الغرض يف هذه احلالة أن ما يتخذه
املجلس من ترصفات يبنى عىل توقع تعرض السلم واألمن الدوليني للخطر ،وال يبنى
عىل حالة وقوع عدوان بالفعل أو هتديد للسلم أو اإلخالل به.
()10

( )7د.عرفة عبد السالم صالح -املنظامت الدولية واإلقليمية -مرجع سابق -ص.180-179
( )8د.مرشحة حممود -املنظامت الدولية -النظرية العامة -مرجع سابق -ص.135
( )9د.عرفة عبد السالم صالح -مرجع سابق -ص.180
( )10د.عبد الرمحن مصطفى سيد -قانون التنظيم الدويل -دار النهضة العربية -القاهرة -ط -1ص.391
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر 2015
7

[السنة التاسعة والعرشون]

183

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 4

[التجاوز والقصور يف ممارسة جملس األمن التختصااا ه]

ثاني ًا :تدابرياملنع والقمع التي يتخذها جملس األمن يف حاالت هتديد السلم واألمن
الدوليني أو اإلخالل هبام أو وقوع العدوان:
نظر ًا ألن جملس األمن هو اجلهاز املسؤول أساس ًا عن املحافظة عىل السلم واألمن
الدوليني ،فإن له وفق ًا ألحكام الفصل السابع من امليثاق يف حالة فشل إجراءات
التسوية التي أوىص هبا أن يتخذ من التوصيات ،أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري
حلفظ السلم واألمن الدوليني ،أو إعادهتام إىل نصاهبام وتعد سلطات جملس األمن يف
جمال حفظ السلم وقمع العدوان سلطات خطرية ألهنا ختول جملس األمن حق اختاذ
تدابري قمع يف حاالت هتديد السلم أو اإلخالل به أو وقوع العدوان وال ختضع هذه
السلطات لقيد االختصاص الداخيل الوارد يف املادة  7/2من امليثاق.
()11

وإعطاء جملس األمن هذه املسؤولية الرئيسة يرجع أساس ًا إىل الرغبة وحتقيق نوع من
الفاعلية والرسعة يف حل املشاكل التي هتدد السلم واألمن الدويل باعتبار أن جملس
األمن  -باملقارنة باجلمعية العامة -هو جهاز حمدود العضوية األمر الذي جيعله أكثر
مالءمة ،ويف وضع أفضل للقيام هبذه املهمة ،كام أن سلطة جملس األمن يف هذا املجال
متدرجة ،ومتر بمراحل متعددة ،فمن جمرد الضغط املعنوي عن طريق توصية أفراد
النزاع بحل نزاعهم ح ً
ال سلمي ًا( .املواد )2،27 ،1،26 ،2،23 -:مرور ًا بالضغط
الدبلومايس واالقتصادي (مادة )41وانتها ًء باستخدام القوة املسلحة (املادتني
 .)42،43أعطى امليثاق للمجلس سلطة واسعة يف تقرير ما يراه من جزاءات أو
إجراءات ينبغي اختاذها حلفظ السلم واألمن الدويل.
()12

ويتمتع جملس األمن بسلطات تقديرية كاملة يف تقرير ما إذا كان ما وقع يمثل هتديد ًا
للسلم أو إخالالً به أو عم ً
ال من أعامل العدوان ،ومل يضع املجلس لذلك معايري يمكن
أن هيتدي هبا وإنام ينظر يف كل حالة عىل حدة ،لتقرير ما إذا كانت تشكل هتديد ًا للسلم
( )11د.أبو العطا رياض صالح -املنظامت الدولية -إثراء للنرش والتوزيع -عامن -ط -2010-1ص.295
( )12د.أبو الوفا أمحد -الوسيط يف قانون املنظامت الدولية -املرجع السابق -ص.474
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أو إخالالً به أو وقوع ًا للعدوان ،وقراره يف ذلك هنائي ،فال متلك الدول الطعن عليه،
وجاز له أن يصدر كل ما يراه مالئ ًام من توصيات أو إجراءات قمع  .ويالحظ أن
اختصاص جملس األمن التوفيقي يف اجياد حل سلمي للنزاعات بموجب الفصل
السادس من امليثاق (املواد  )38-33ال خيوله سوى سلطة للتوفيق بني األطراف
املتنازعة ،فعندما ال تتوصل الدول املعنية بالنزاع إىل تسويته سلمي ًا ،فإن جملس األمن ال
يملك سوى إصدار التوصيات غري امللزمة ألطراف النزاع.
()13

ب -اتختصاص جملس األمن يف جمال التدابري واإلجراءات العقابية.
نظر ًا ألن جملس األمن يعد جهاز ًا تنفيذي ًا هليئة األمم املتحدة قادر ًا عىل العمل
الرسيع والفعال للمحافظة عىل السلم واألمن الدوليني ،فإنه يتمتع باختصاص
تأديبي للنهوض بمهمته هذه رشيطة اختاذ اإلجراءات التي تتفق مع أهداف األمم
املتحدة ،وحترتم قيد االختصاص الداخيل املحفوظ للدول األعضاء ،ويمتلك جملس
األمن سلطة تقديرية واسعة لتقرير ما إذا كان أمر ما هيدد السلم أو خيل به أو يشكل
عدوان ًا ،حيث يقرر ما جيب اختاذه من تدابري القمع طبق ًا للامدتني  41،42من ميثاق
األمم املتحدة وتكون سلطة جملس األمن يف هذه احلالة حقيقية بمعنى أنه يتوجب عىل
الدول االنصياع لقراراته.
()14

تتناول أحكام الفصل السابع (املواد  )50-39من امليثاق بيان سلطات جملس
األمن املتمثلة يف القيام بمجموعة من تدابري القمع التي تتخذ يف حاالت هتديد السلم
واإلخالل به ووقوع العدوان ،وحتى يقوم جملس األمن بأي تدبري من تدابري القمع
فيفرتض أنه قد استنفد سلطاته اخلاصة بالتسوية السلمية املشار إليها يف الفصل
السادس ،ولذا فإن فكرة احلل السلمي تعد مسألة أولوية يلزم اللجوء إليها إذا كانت
ظروف النزاع تسمح بذلك ،فإذا مل تفلح اإلجراءات السلمية التي أوىص هبا جملس
( )13د.أبو العطا رياض صالح -املنظامت الدولية -املرجع السابق -ص.296-295
( )14د.مرشحة حممود -املنظامت الدولية -النظرية العامة -مرجع سابق -ص.136-135
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األمن فعليه أن يواجه املوقف باختاذ التدابري الواردة يف الفصل السابع ،وتنطلق
سلطات املجلس يف هذه احلالة من احلكم الوارد يف املادة  39التي تقيض بأنه عندما
"يقرر ما إذا كان وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عم ً
ال من أعامل
العدوان" ،وقرار جملس األمن يف هذه احلالة يكون قرار ًا موضوعي ًا ،ويتمتع بمقتضاه
بسلطة تقرير واسعة ،واملالحظ أن ما جيري عليه العمل باملجلس أن ينظر يف كل حالة
عىل حدة لتحديد ما إذا كانت املسألة املعروضة متثل هتديد ًا للسلم أو إخالالً به أو
عدوان ًا ،وال يوجد من سبيل أمام الدول املعنية للطعن يف القرار الصادر من جملس
األمن يف هذا الشأن ،عىل أن يؤخذ يف االعتبار دائ ًام أن اتفاق األعضاء الدائمني يكون
يف هذه احلالة – أمر ًا حتمي ًا ألنه من غري املتصور اختاذ إجراءات القمع وفق ًا للفصل
السابع ضد أي من األعضاء الدائمني أو أي من الدول التي حتظى بتأييد منها أو حتى
تدور يف فلكها.
()15

فإذا قرر املجلس حدوث هتديد للسلم أو اإلخالل به أو وقوع عدوان جاز له أن
يصدر ما يراه مناسب ًا من توصيات أو يتخذ إجراءات القمع التي يراها والتي يمكن أن
تكون حسب مقتضيات احلالة عىل إحدى الصور اآلتية :
()16

أوالً :التدابري املؤقتة:
حيث نصت املادة  40من امليثاق عىل أنه ":منع ًا لتفاقم املوقف ملجلس األمن قبل
أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابري املنصوص عليها يف املادة  39أن يدعو املتنازعني
لألخذ بام يراه رضوري ًا أو مستحسن ًا من تدابري مؤقتة ،وال ختل التدابري املؤقتة بحقوق
املتنازعني ومطالبهم أو بمركزهم ،وعىل جملس األمن أن حيسب لعدم أخذ املتنازعني
هلذه التدابري املؤقتة حسابه" .ويتضح من ذلك أن امليثاق قد حدد سلطات جملس األمن
( )15د.علوي أجمد عيل -قانون التنظيم الدويل -النظرية العامة واألمم املتحدة -أكاديمية الرشطة-
القاهرة -1988 -ص.255
( )16د.عبدالرمحن مصطفى سيد -قانون التنظيم الدويل -مرجع سابق -ص.394
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بشأن هذه التدابري ،فرغم أمهيتها وما يمكن أن يرتتب عىل عدم األخذ هبا إال أهنا
ليست قرارات ملزمة بطبيعتها.
()17

ومن أبرز األمثلة عىل التدابري املؤقتة ،القرار الذي اختذه جملس األمن يف  29مايو
 1948بخصوص فلسطني ،فقد دعا املتنازعني إىل وقف األعامل احلربية فور ًا
واالمتناع عن إدخال القوات املسلحة يف مناطق معينة ،واالمتناع عن جتنيد قوات
جديدة ،أو تدريب األشخاص الذين هم يف سن اجلندية ،واالمتناع عن استرياد
األسلحة والذخائر .أو األمر باالبتعاد عن احلدود ملسافة معينة ،أو األمر بإبرام
اتفاقية هدنة ،أو األمر بوقف إطالق النار ،مثل :قرار جملس األمن بصدد احلرب
اإلرسائيلية األخرية سنة  ،1973وخاصة القرارين 339،338 :وكذلك القرار 598
الصادر سنة  1987بمناسبة احلرب العراقية اإليرانية.
()18

()19

وإذا كانت املادة ( )40من امليثاق تنص عىل أن جملس األمن يويص بمثل هذه
التدابري قبل أن يقدم توصياته ،أو يتخذ التدابري املنصوص عليها يف املادة ( ،)39فليس
ذلك معناه أن املجلس ملزم بأن يويص باختاذ التدابري املؤقتة قبل التوصية باختاذ التدابري
املالئمة ملواجهة خطر هتديد السلم واألمن الدويل ،أو قمع العدوان ،هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى ليس هناك ما يمنعه من أن يعود بعد ذلك ويويص األطراف املعنية
باختاذ التدابري املؤقتة خالل الفرتة التي يستغرقها تنفيذ ما أمر به من تدابري حلل
النزاع.
()20

وتتميز هذه اإلجراءات بأهنا ذات طبيعة مؤقتة ملجرد تدارك املوقف املتأزم ،فهي ال
ختل باحلقوق أو املراكز القانونية ألطراف النزاع ،كام أهنا  -عاد ًة – ما تكون ذات تأثري
يف حسم النزاع فيام بعد ،إذ أن استجابة األطراف املتنازعة هلا كثري ًا ما يكون مدخ ً
ال
( )17د.أبو العطا رياض صالح -املنظامت الدولية -مرجع سابق -ص.296
( )18د.الشكري عيل يوسف -املنظامت الدولية واإلقليمية واملتخصصة -مرجع سابق -ص.132
( )19د.علوي أجمد عيل -مرجع سابق -ص256
( )20د.الشكري عيل يوسف -مرجع سابق -ص.133
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لتسوية النزاع.

()21

ثاني ًا :التدابري غري العسكرية.
تناولت املادة  41من امليثاق هذه التدابري ،فقضت بأن ملجلس األمن أن يقرر ما
جيب اختاذه من التدابري التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته ،فهي
إجراءات ليست هلا الصفة العسكرية،وال تعدو إال أن تكون وسائل من شأهنا الضغط
عىل الدولة املعتدية ،وقد أوردت املادة  41املذكورة أمثلة هلذه التدابري ،وهي وقف
الصالت االقتصادية ،واملواصالت احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية
والالسلكية ،وغريها من وسائل املواصالت ،وقف ًا جزئي ًا أو كلي ًا ،وقطع العالقات
الدبلوماسية ،ويرضب هذا النص أمثلة عىل هذه التدابري دون أن يكون املقصود -
بطبيعة احلال – تقديم حرص شامل جامع مانع هلا ،وقد صدرت من جملس األمن
قرارات تتضمن إجراءات من هذا النوع نذكر منها الصادر يف , 1965/11/20
 1968/5/29 , 1966/12/16يف شأن تقرير جزاءات اقتصادية ضد حكومة
روديسيا اجلنوبية ،وتشكيل جلنة تعرف بلجنة العقوبات تقوم بمتابعة تنفيذ هذه
اجلزاءات ورفع تقرير عنها.
()22

ولقد بارش املجلس هذا االختصاص يف مواجهة روديسيا اجلنوبية بسبب إعالن
األقلية البيضاء االستقالل من جانب واحد ،وذلك عن طريق إصدار قرارات بتوقيع
جزاءات اقتصادية ضد هذه الدولة ،ومن ذلك أيض ًا قرار جملس األمن بتوقيع جزاءات
اقتصادية ضد ليبيا بسبب أزمة "لوكريب" ،وفرض احلصار االقتصادي ضد العراق
بسبب غزو الكويت يف الثاين من أغسطس عام  ،1990ويالحظ أنه قد ينتج عن هذه
ٍ
أرضار جانبية تصيب بعض الدول خارج النزاع يف اقتصادياهتا،
اإلجراءات حدوث
( )21د.عبد الرمحن مصطفى السيد -مرجع سابق -ص.395
( )22د.علوي أجمد عيل -مرجع سابق -ص -257انظر نص القرار 232الصادر يف  1966والقرار 253
الصادر يف  1968والقرار 277الصادر يف  1970والقرار 388الصادر يف  1976والقرار  409الصادر يف
 1977د.عبد الرمحن مصطفى السيد -مرجع سابق -ص.396
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مثال ذلك ما يرتتب عىل املقاطعة األمر الذي قد يدفع هذه الدول إىل عدم تنفيذ
قرارات جملس األمن يف هذا الشأن ،ولتفادي ذلك قررت املادة  50من امليثاق أنه " إذا
اختذ جملس األمن ضد أي دولة تدابري منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى  -سواء أكانت
من أعضاء األمم املتحدة أم مل تكن  -تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ
هذه التدابري احلق يف أن تتشاور مع جملس األمن بصدد حل هذه املشاكل.
()23

ثالث ًا :التدابري العسكرية:
تقرر املادة  42من امليثاق بأن ملجلس األمن أن يلجأ إىل التدابري العسكرية إذا تبني
أن التدابري غري العسكرية املنصوص عليها يف املادة  41ال تفي بالغرض ،أو ثبت أهنا مل
ِ
تف ،فيجوز له أن يتخذ إجراءات حربية أي تنطوي عىل استعامل العنف بطريقة
القوات اجلوية والبحرية والربية من األعامل ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدوليني ،أو
إعادته إىل نصابه ،وجيوز أن تتناول هذه األعامل املظاهرات واحلصار والعمليات
األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو الربية التابعة ألعضاء األمم املتحدة،
ويرضب املشتغلون بالتنظيم الدويل أمثلة عىل اإلجراءات العسكرية التي اختذها جملس
األمن الدويل تطبيق ًا للحكم الوارد يف املادة  42القرار الصادر منه يف 1950/7/25
للتدخل عسكري ًا لقمع العدوان عىل كوريا اجلنوبية والقرار الصادر يف 1961/2/21
بصدد مشكلة الكونغو حيث سمح باستخدام القوة املسلحة لتنفيذ قراره واملتعلق
بطرد املرتزقة األجانب وإجالء البلجيكيني.
()24

وبطبيعة احلال فإن اختاذ جملس األمن هلذه التدابري املنصوص عليها يف املادة 41
و 42من امليثاق تعتمد عىل موافقة كافة األعضاء الدائمني يف األمم املتحدة ،فقد تؤدي
معارضة إحداها إىل عرقلة هذه التدابري الالزمة ويمكن القول بأن جملس األمن مل يتب َن
هذه التدابري إال يف السنوات األخرية ،وقد تكون مع بداية أزمة العراق والكويت يف
( )23د.أبو العطا رياض صالح -مرجع سابق ص.297
( )24د.علوي أجمد عيل -مرجع سابق -ص.257
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بداية 1991م ،وتوالت بعدها تبنيه هلذه التدابري ،وإن كان قد اختذ بعض التدابري يف
السنوات السابقة ،والتي خيتلف بعض اليشء كلجوئه إىل تدابري استخدام القوة
املسلحة يف كوريا اجلنوبية عام 1950م إخراج قوات كوريا الشاملية منها ،واعتامده
استخدام القوة املسلحة يف عملية األمم املتحدة يف الكونغو عام .1961
()25

وهكذا منح ميثاق األمم املتحدة جملس األمن سلطة توقيع عقوبات عسكرية ذات
قوة تنفيذية ملزمة ،وتُعد هذه السلطة من أقوى وأخطر السلطات التي منحت لألمم
املتحدة بصفة عامة وجملس األمن بصفة خاصة ويالحظ أن اللجوء إىل هذه التدابري
خيضع ملطلق تقدير جملس األمن ،فمن ناحية ال يشرتط أن يكون املجلس قد استنفد
اللجوء إىل التدابري غري العسكرية ،أو التدابري املؤقتة حتى يلجأ إىل التدابري العسكرية،
بل له أن يلجأ حسب مقتضيات كل حالة إىل أي من هذه التدابري مبارشة ،ومن ناحية
ثانية ال يتوقف استخدام هذه التدابري العسكرية عىل طلب الدولة املعتدى عليها ،حيث
جيوز ملجلس األمن القيام بأعامل عسكرية دون طلب أحد من األطراف ،ألن قمع
العدوان أمر يتعلق بمصالح اجلامعة الدولية ،وليس مبعثه رعاية حقوق هذه الدول أو
تلك ،وإنام حالة السلم واألمن الدوليني.
()26

ويعد احلظر اجلوي من أهم التدابري غري العسكرية التي استخدمها جملس األمن يف
سياق ممارسته لسلطاته بموجب الفصل السابع من امليثاق اخلاصة بحفظ السلم
واألمن الدويل كوسيلة حلامية املدنيني ،وأمهها فرض مناطق حظر جوي كوسيلة حلامية
املدنيني يف يوغسالفيا ،ومثلها يف العراق ،وآخرها يف ليبيا ،ففيام خيص يوغسالفيا فقد
فرض جملس األمن حظر ًا للطريان عىل يوغسالفيا مايو  1992يف أعقاب املجازر التي
ارتكبتها القوات الرصبية ،وأما بشأن العراق فقد فرضت فرنسا وبريطانيا وأمريكا
حظر ًا جوي ًا يف شامل العراق 1991م وجنوبه 1992م بشكل فردي بحجة محاية
( )25د.الغواري زايد عيل زايد -املنظامت الدولية -مكتبة اجلامعة -الشارقة -ط -2012 -1ص-198
.199
( )26د.أبو العطا رياض صالح -مرجع سابق -ص.298-297
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املدنيني العراقيني من األكراد والشيعة استناد ًا لقرار جملس األمن رقم ( )688الصادر
بتاريخ  5ابريل 1991م بالرغم من أن القرار ال ينص رصاحة عىل فرض مناطق حظر
جوي.
()27

ومل تكن ليبيا بشاذة عن القاعدة ،فقد جربت احلصار اجلوي مرتني كان أوهلا بسبب
أزمة لوكريب عام 1992م ،والتي فرض فيها جملس األمن بموجب قراره رقم ()748
الصادر بتاريخ  31مارس 1992م حظر ًا جوي ًا عىل ليبيا كوسيلة ضغط عليها إلجبارها
عىل تسليم اثنني من مواطنيها للواليات املتحدة األمريكية ،أو بريطانيا ملحاكمتهم
الهتامهم بتفجري طائرة أمريكية فوق سامء لوكريب االسكتلندية ،وشمل قرار احلظر إلزام
الدول األعضاء بقطع كافة اتصاالهتا اجلوية مع ليبيا ،وحظر إمدادها باألسلحة وخفض
مستوى التمثيل الدبلومايس .واحلظر اجلوي الثاين كان عام  2011عندما فرض جملس
األمن بموجب قراره رقم ( )1973الصادر بتاريخ  8مارس  2011حظر ًا جوي ًا عىل
ليبيا بناء عىل طلب بريطانيا وفرنسا واملجموعة العربية حلامية املدنيني الليبيني بسبب
استخدام النظام الليبي الطائرات احلربية لقمع املظاهرات ضد النظام.
()28

وفيام خيص طبيعة قرارات جملس األمن يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني
نالحظ أن جملس األمن يصدر توصيات غري ملزمة يف حالة تدخله لتسوية املنازعات
الدولية بالطرق السلمية ،أما يف حالة اإلخالل بالسلم واألمن الدوليني ،أو وقوع
العدوان ،فإن ما يصدر عن املجلس لقمع العدوان وحفظ السلم واألمن الدوليني يعد
قرارات ملزمة ،وهكذا تتمتع قرارات جملس األمن يف هذا املجال بالقوة اإللزامية عىل
أنه يشرتط لتوافر هذه القوة امللزمة ما يأيت:
 -1أن تكون قرارات املجلس يف حفظ السلم واألمن الدوليني.
 -2أن تكون قرارات املجلس متفقة مع أهداف ومبادىء اهليئة.
( )27سيتم احلديث عن ذلك بالتفصيل يف هذا البحث من خالل دراسة حالة العراق.
( )28د.الغواري زايد عيل زايد -مرجع سابق -ص.200-199
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 -3أن تكون قرارات املجلس قد اختذت وفق ًا ألحكام ميثاق األمم املتحدة ،وهذا
يتطلب مراعاة القرار للقواعد اإلجرائية ،وقواعد االختصاص املنصوص عليها يف
امليثاق.
()29

وتشري املادة ( )43إىل أن ترصف املجلس يف القوات املسلحة التي يضعها األعضاء
حتت ترصفه يتم باتفاق أو اتفاقات خاصة بني األعضاء وبني املجلس ،وأن ُيصدق
هؤالء األعضاء عىل هذه االتفاقات طبق ًا ألوضاعها الدستورية ،كام تشري املادة ()45
إىل أن استخدام القوات اجلوية يتم بمساعدة جلنة أركان احلرب التي ينشئها املجلس يف
حدود تلك االتفاقات.
()30

لقد كانت الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها تستخدم األمم املتحدة وجملس
األمن الدويل حلامية نفوذها وأصدقائها ،وتقف ضد كل املشاريع أو املقرتحات التي
يتقدم هبا ،خصوص ًا من املعسكر الرشقي ومن يرتبط به من أصدقاء وحلفاء ،وبقي
حق استخدام الفيتو هو السالح األمىض إلحباط العديد من املشاريع والقرارات التي
هتم شعوب العامل الثالث وأزماته ومشاكله وقضاياه.
()31

املطلب الثاين
مدى قيد جملس األمن بحدود سلطا ه

كان جملس األمن الدويل األداة التنفيذية لألمم املتحدة يصدر قرارات عديدة تبقى
حمفوظة يف األرشيفات لوجود عوائق وصعوبات وممانعة من قبل بعض األطراف
الفاعلة حتول دون تطبيق هذه القرارات .أما يف ظل التحوالت األخرية واهنيار
املعسكر الرشقي برمته ،وتوجه موسكو نحو تعزيز اقتصاد السوق وانتهاج
()32

( )29د.أبو العطا رياض صالح -مرجع سابق -ص.300-299
( )30د.عبد الرمحن مصطفى السيد -مرجع سابق -ص.399
( )31د.فياض عيل -التفاعل املتبادل بني األزمات الدولية واإلقليمية واملحلية – جملة املعلومات الدولية –
العدد  -2000 - 57ص.86
( )32د.محاد كامل -النزاعات الدولية دراسة قانونية دولية يف علم النزاعات – بريوت  -1998-ص .97
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الديمقراطية ،وإقصاء احلزب الشيوعي فكر ًا ودور ًا ،بل وحظر ممارساته ونشاطاته.
يف ظل هذه التطورات جتد موسكو نفسها أقرب إىل أوروبا من آسيا ،وهي بذلك
تنسجم مع توجهات وأهداف الغرب شاءت أم أبت ألهنا دخلت يف مرحلة يصعب
الرتاجع عنها.
()33

هذا التحول اخلطري يف املسار السيايس و االسرتاتيجي ملوسكو يعني بصورة آلية
قناعتها أو عدم معارضتها للمواقف الغربية واألمريكية .والقرارات الصادرة من
جملس األمن الدويل متثل هذه القناعة فقد وافقت موسكو عىل مجيع القرارات التي
صدرت عنه منذ اهنيار االحتاد السوفييتي ،والسيام تلك التي صدرت ضد العراق مع
أنه صديق قديم وتربطها به معاهدة صداقة منذ عام  1972فالتحديات كانت أكثر من
إ مكانية الوقوف لصالح دولة دخلت يف رصاع عنيف ومكشوف مع الغرب ،وأغلب
دول العامل ،وينطبق الوضع أيض ًا عىل ليبيا وهي صديق قديم ملوسكو.
()34

أن القرارات التي أصدرها جملس األمن الدويل إبان األزمات التي أعقبت اهنيار
االحتاد السوفيتي مل تزدد عدد ًا ،فقط بل اختلفت نوعيتها وأساليبها عام يف السابق.
()35

لقد كانت قرارات جملس األمن الدويل تبقى رهينة الظروف واملوازنات ومحاس
األطراف املعنية بتطبيقها دون وجود حالة إلزامية بذلك لعدم وجود قوة دولية بإمكاهنا
فرض تنفيذ القرارات عىل األطراف ذات العالقة ،أما اليوم فإن القرارات مدعمة
بقوات عسكرية وجيوش ودبابات وحامالت طائرات ،ودعم سيايس واقتصادي
وإعالمي هائل من أجل تطبيق القرارات ،واالمتثال للرشعية الدولية ،فكانت احلالة
االنتقائية يف تطبيق القرارات ظاهرة مصاحبة لتاريخ جملس األمن ،فقراراته املتعلقة
بالقضية الفلسطينية مث ً
ال  242و  338بقيت حبيسة األدراج منذ عام  1967دون أن
( )33د.فياض عيل -مرجع سابق-ص. 88
( )34د.سعيد عبد املنعم -أمريكا والعامل احلرب الباردة  .وما بعدها ،دار هنضة مرص للطباعة والنرش –
القاهرة  - 2003-ص.19
( )35د.محاد كامل -مرجع سابق -ص.102
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يفكر طرف أو جهة دولية أو القوى الكربى برضورة تطبيقها ،ألن أمريكا كانت
ترفض ذلك ،ألن هذه القرارات متس مصالح حليف اسرتاتيجي هو "إرسائيل"،
وكانت تستخدم حق الفيتو ضد أي مبادرة نحو تطبيق القرارات ،كام أن القرار 1589
اخلاص بإهناء احلرب العراقية – اإليرانية مازال ينتظر الظروف التي تنفض عنه غبار
اإلمهال والنسيان.
()36

أن جملس األمن مل يكن رائد ًا دائ ًام فيام يتبناه من مواقف وما يتخذه من قرارات
ميثاق األمم املتحدة ،بل كثري ًا ما كان يعربعن رغبات ومصالح الدول الكربى دائمة
العضوية فيه ،مطوع ًا لنصوص امليثاق حسب املواقف خصوص ًا يف الفرتة التي تلت
انتهاء احلرب الباردة ،األمر الذي يستوجب بحث موضوع تقيد املجلس بالصالحيات
املخولة له يف امليثاق ،وإللقاء الضوء عىل هذا اجلانب ،فإن األمر حيتاج إىل التعرف
(بإجياز) عىل مفهوم الرشعية الدولية لنرى مدى توافر رشوطها يف ممارسات املجلس
عند التطرق لبعض صور أعامله عىل صعيد أنشطته بعمله التنفيذي الدويل وممارساته
التنظيمية داخل جهاز املنظمة نفسها.
وبخصوص الرشعية الدولية ،فإهنا تعني يف علم القانون مطابقة الترصف أو الفعل
للنص أو للحكم أو للقاعدة القانونية ،فالرشعية هبذا املعنى هي :القواعد القانونية
منظور إليها يف حالة احلركة  ،أي أهنا تتمثل يف التحقق من مطابقة عمل معني لقاعدة
قانونية موجودة سلف ًا .وقد حاول فقهاء القانون الدويل تفسري الرشعية الدولية من
()37

()38

( )36د.سعيد عبد املنعم -مرجع سابق.49 -
( )37د.املهذيب ،ميلود – قضية لوكريب وأحكام القانون الدويل – جدلية الرشعية واملرشوعية – الدار
اجلمهورية للنرش والتوزيع واالعالن – ليبيا  -2004ص.138
( )38د.الزويتي محاد  -تسوية النزاعات واألمن اجلامعي يف خدمة السلم  :احلق والقوة يف النظام الدويل-
جملة الوحدة -الرباط -العدد  92ايار  - 1992ص -124وهنا أود اإلشارة إىل أن بعض الكتاب يقعون يف
اخللط بني مفهومي الرشعية واملرشوعية -ويعتربوهنام مصطلحني ملعنى واحد ومها يف احلقيقة يعنيان أمرين
خمتلفني -وقد سبق تعريف املقصود بالرشعية -وأما املقصود باملرشوعية فهو نظرة نقدية للقواعد القانونية
وخاص ًة للقيم التي تكمن وراءها  .بعبارة أخرى فإن مصطلح املرشوعية يعني النظر إىل موضوعية القواعد
التي ينتجها نظام قانوين معني وقبوهلا االجتامعي بصفتها عادلة (نفس املرجع).
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خالل تطبيق القواعد القانونية إلرساء األمن والسلم العامليني عن طريق إلقاء
املسؤولية عىل الدولة التي خترق القانون وتقوم بأعامل غري مرشوعة تسبب رضر ًا
للمجتمع الدويل  ،أي أن الرشعية الدولية عبارة عن مصدر القاعدة امللزمة يف
العالقات الدولية ، .تعني يف املنظامت الدولية تطابق قرارات هذه املنظامت وقوانينها
أو دساتريها.
()39

()40

()41

وهذا يعني أن املسؤولية الدولية التي تستوجب مساءلة الدولة هي قيام هذه
األخرية بإتيان فعل باملخالفة لقاعدة ملزمة يف العالقات الدولية .جتاه دولة أخرى أو
اجتاه املجتمع الدويل وأن ينتج عن هذا الفعل رضر معني يثبت نسبته إىل الدولة املدعى
بارتكاهبا الفعل املخالف للرشعية الدولية ،وهبذا نالحظ أن عنارص املسؤولية يف
القانون الدويل هي نفسها يف القانون الداخيل ،والفارق بني املسؤوليتني هو شخصية
املسؤول (اجلاين) ،والقانون الواجب التطبيق واإلجراءات املؤدية إىل التطبيق ،وبعض
صور العقاب ،واجلهة املنوط هبا توقيعه أو تقريره ،وكل ذلك مرشوط بتوافر أركان
املسؤولية الدولية -املشارإليها سابق ًا -وعدم توافر سبب حيول دون التطبيق.
()42

()43

وفيام يتعلق بمدى تقييد جملس األمن بصالحياته يف ممارساته التنفيذية الدولية ،فإن
( )39د.يوزيان -مصداقية الرشعية الدولية والقرار ( )731جملة الوحدة -الرباط – العدد 102/101
شباط –اذار –  - 1993ص109 - 105 -
()40د.املهذيب -مرجع سابق -ص.139
( )41د.الكاظم -أسباب الالمرشوعية يف أعامل األمم املتحدة -املنار -املجلد الثالث  -العدد الثاين –
جامعة آل البيت املفرق -1998ص.11
( )42القاعدة امللزمة يف العالقات الدولية (مصادر الرشعية الدولية) هي يف جمموعها ما نصت عليه املادة
( )38/1من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية مضاف ًا إليها قرارات املنظامت الدولية متى كانت غري
متعارضة مع القواعد الشمولية والعامة الواردة يف أحكام ميثاق األمم املتحدة ،أو يف املعاهدات الشارعة
التي تنظم شأن ًا دولي ًا عام ًا( .انظر يف الفقرة األخرية من مصادر الرشعية الدولية نفس املرجع للمهذيب)
ص.139

( )43هناك أسباب يف القانون الدويل حتول دون توقيع العقوبة عىل الدولة التي تكون قد أتت فع ً
ال من األفعال التي
يوجب عليها القانون الدويل جزاء ،هذه األسباب هي الرضا غري املعيب ،والدفاع عن النفس ،والقيام بالعالج العقايب
بوسائل العنف (انظر يف ذلك :سلطان ،حامد ،راتب عائشة ،عامر صالح الدين  1984القانون الدويل العام ط– 3
القاهرة –دار النهضة العربية  -ص.326-322
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األمرهنا اليمكن معه تتبع كل أعامل املجلس يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني
ملناقشة تطابق ما اختذه فيها من قرارات ومواقف مع سلطاته املنصوص عليها يف
امليثاق ،أو لنرى ما إذا كان قد حتاشى التعرض لبعضها يف الوقت الذي كان يقتيض فيه
مفهوم امليثاق وأهداف املنظمة التدخل أو عن إخفاقه يف التصدي ملسائل هتدد السلم
واألمن الدويل مما يعد خرق ًا ملسؤولياته املنوطة به أي ًا كان السبب ،وأي ًا كان املسؤول ،إال
أن هناك آراء – قضائية دولية خصوص ًا – تقول أن القرارات التي يتخذها جملس األمن
ضمن إطار مسؤولياته الرئيسة عن صيانة السلم واألمن الدويل هي قرارات مرشوعة،
ألنه يتخذها وفق ًا لصالحياته التقديرية ،وألن جملس األمن يتمتع باختصاص مانع وأن
املسائل املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني تقع ضمن هذا االختصاص ،حيث يؤلف
احلفاظ عليها مسؤوليته الرئيسة .بعبارة أخرى يرى هؤالء أن قرارات جملس األمن
وبصورة أخرى غري مبارشة حمصنة من الطعن فيها ،الفرتاض مرشوعيتها بسبب
اختاذها بموجب صالحيات املجلس التقديرية ،وأساسهم يف ذلك أن حمكمة العدل
الدولية يف مجيع القضايا التي عرضت عليها  -من األمم املتحدة عموم ًا وجملس األمن
خصوص ًا -نظرت إليها عىل اعتبارأهنا قرارت مرشوعة.
()44

لكن هذا القول ال يتفق البتة مع رصيح نص املادتني ( )24،25من امليثاق ،واللتني
تدالن عىل أن جملس األمن يف أداء مهامه حمكوم بقيود موضوعية ،وأخرى إجرائية،
ويتمثل أول القيود املوضوعية فيام نصت عليه املادة ( )24/1من امليثاق ،وهو اعتبار
املجلس يف أداء مهامه اخلاصة بحفظ السلم واألمن الدوليني نائب ًا عن أعضاء هيئة
األمم املتحدة ،وهذا يعني أن املجلس يعمل يف حدود النيابة ،وليس مستق ً
ال عن
رغبات ُمنيبية ،ومصاحلهم األمر الذي يدل عىل أن ليس للمجلس يف أداء هذه املهام
إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة املجتمع الدويل الذي أناط به هذه املهام نياب ًة عنه .أما ثاين
القيود املوضوعية عىل املجلس فهو ما نصت عليه املادة ( )24/2من امليثاق ،وهو
( )44انظر يف ذلك الكاظم -مرجع سابق -ص.26-25
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وجوب أن يعمل املجلس يف أداء مهامه الرئيسة وفق ًا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها،
وهذا القيد أن دل عىل ءيء ،فإنام يدل عىل أن املجلس قد خيرج عىل األهداف التي
حددها ميثاق األمم املتحدة ،أو أنه يف سعيه لتحقيق ذلك اهلدف قد يسلك سبي ً
ال خمالف ًا
للمبادئ التي حددها امليثاق ألداء أجهزة املنظمة الدولية ملهامها لذا كرس النص
التأكيد عىل وجوب أن تكون أعامل جملس األمن يف أداء مهامه الرئيسة (حفظ السلم
واألمن الدوليني) موافقة ألهداف ومبادئ املنظمة ،وبام ال خيرج عنها.
ومما يؤكد أن سلطات جملس األمن مقيدة غري مطلقة  -وهو ما يعترب قيد ًا إجرائي ًا –
نص الفقرة ( )3من املادة ( )24التي تقيض بأن عىل املجلس أن يدفع تقارير سنوية،
وأخرى خاصة إىل اجلمعية العامة ،لتنظر فيها إذا اقتىض احلال ذلك ،وهذا نوع من
الرقابة للجمعية العامة (املوكل) عن جملس األمن (النائب) للتأكد من مطابقة أعامله
املوكلة إليه من أعضاء األمم املتحدة ،ألهداف ومبادئ املنظمة ،وهذا ما نصت عليه
أيض ًا املادة ( )15/1من امليثاق التي كانت أكثر حتديد ًا بنصها عىل أن هذه التقارير
تتضمن بيان ًا عن التدابري التي يكون جملس األمن قد قررها أو اختذها حلفظ السلم
واألمن الدويل .قد يرد عىل هذا بأن اجلمعية العامة ال متلك سلطة اختاذ قرارات ملزمة
إزاء قرارات جملس األمن التي قد ترى أهنا خمالفة للرشعية الدولية ،وأن هذه التقارير
ملجرد العلم لكن املهم يف األمر أن للجمعية العامة حق مراجعة ما يتضمنه تقرير جملس
األمن ،ومن ضمنها رشعية قرارات املجلس وأعامله .وإن هلا حال خمالفة تلك القرارت
واإلجراءات للرشعية الدولية حق طلب آراء استشارية من حمكمة العدل الدولية،
وهذا ما حدث فع ً
ال أكثر من مرة ،ويف أكثر من مناسبة ،وألكثر من سبب واألمل يف
تفعيل هذا القيد يف العمل عىل اعتبار وجود األساس ،لذلك بنص امليثاق ،وهذا لن
ال يف مواجهة الدول املسيطرة يف جملس األمن ،لكن األمر ليس مستحي ً
يكون سه ً
ال عىل
املجتمع الدويل خصوص ًا بعدما كشف العمل عىل أن جملس األمن يف أداء مهامه كثري ًا
ما عرب عن مصالح فئة حمددة جد ًا من أعضاء املجتمع الدويل ،وال يعرب يف هذا الكثري
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من احلاالت عن أحكام امليثاق جمردة.
أخري ًا قضت املادة ( )25من امليثاق  -وهذا هو قيد إجرائي آخر -يتعهد أعضاء
األمم املتحدة بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها وفق هذا امليثاق.
()45

وهذا أن دل عىل ءيء فإنام يدل عىل أن امليثاق قد أقر ضمن ًا ،ومن حيث املبدأ حق
الدول التي يتخذ املجلس قبلها قرار ًا أو إجراء ال يتفق وأحكام امليثاق أن تنازع يف
رشعيته .لكن العمل ،وبسبب سيطرة الدول الكربى عىل النظام الدويل يف ظل األمم
املتحدة ،وعدم وجود نص رصيح ليعطي ألي جهة يف املنظمة الدولية حق النظر يف
رشعية قرارات املجلس وإجراءاته ،حال بني الدول وهذا التفسري ،وهذا يعني أن
الدولة التي اختذ املجلس يف حقها قرار ًا أو إجراء ال يتفق وميثاق األمم املتحدة ليست
ملزمة بتنفيذه ،كام أن كل الدول األعضاء هي األخرى غري ملزمة بالعمل عىل إتباع
اخلطوات الالزمة لتنفيذ القرار عىل الدولة املعنية.
وإذا كان دور األمم املتحدة هو إضفاء الرشعية الدولية عىل القرارات املتخذة يف
جملس األمن ،فال أقل أن نشارك هذه "الرشعية الدولية" يف مناقشة وصياغة القرارات.
إال أن تعاظم دور جملس األمن الدويل عىل حساب بقية مؤسسات األمم املتحدة
وجعله أشبه بحكومة عاملية أو رقابة دولية عىل سلوك احلكومات والدول يعني إلغاء
لدور بقية دول العامل ،وخاص ًة الدول املستضعفة من العامل الثالث ،وانحسار ملواقعه
وتأثريه يف هذه املنظامت .وما مبدأ العضوية الدائمة وحق النقض إال شكل من
أشكال العقاب للدول االستعامرية الصاعدة ،وعىل رأسها أملانيا وإيطاليا واليابان.
()46

()47

( )45هنا جيب التنويه إىل أن هذا النص ال يعترب جمرد قيد إجرائي عىل أداء جملس األمن ملهامه ،لكنه يف ذات
الوقت يمثل تعهد الدول بقبول وتنفيذ قرارت املجلس ،متى ما كانت متفقة مع أحكام امليثاق ،وأن يكون
القبول والتنفيذ وفق ًا للميثاق أيض ًا .للمزيد من املعلومات انظر علوي أجمد عيل -مرجع سابق ص251
وكذلك أبو العطا رياض صالح -مرجع سابق -ص.300-299
( )46د.توفيق سعد حقي -النظام الدويل اجلديد دراسة يف مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء احلرب
الباردة ،األهلية للنرش والتوزيع – القاهرة  -1999ص.53
( )47د.السهالين قاسم -أزمة النظام الدويل اجلديد – جملة دار السالم – العدد  -1994 - 8ص .193
198
22

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/4

?????? ???? ????? Hamaida: ??????? ??????? ?? ?????? ???? ????? ??????????.

[د.نايف احلاميدة]

فلم تستخدم الدول الدائمة العضوية حق النقض يف جملس األمن حلامية دولة ما إال إذا
كانت تدور يف فلكها السيايس والعسكري ،،ومل حيصل أن استخدمت أي دولة نفوذها
ضد التمييز العنرصي يف إفريقيا إال يف فرتة متأخرة ،كام مل حيصل أن متت متابعة تطبيق
القرارات يف حالتي تركيا وإرسائيل الدولتني اللتني صدرت يف شأهنام أكثر
القرارات .وهذا يعود ملا هلاتني الدولتني من وزن يف املعادلة الغربية إبان احلرب
الباردة .أما املرحلة التي بدأت مع حرب اخلليج الثانية وأعادت توزيع األوراق عىل
الصعيد الدويل .وخالل هذه املرحلة برزت بوضوح أكثر نزعة تطويع هذه املؤسسة
ألغراض الدول الكربى سواء يف حال اتفاقها أو اختالفها .وقد كانت احلرب
األمريكية األخرية عىل العراق شاهد ًا عىل مثل حماوالت هذا التوظيف السيايس
ملجلس األمن الذي انتهى إىل حتييده بسبب اخلالف عىل مستوى املصالح بني مكوناته
الفاعلة ،هذه هي ثنائية عمل جملس األمن ،إما الفاعلية إذا تعلق األمر بدول اجلنوب
وخاص ًة إذا وجدت رهانات جيواسرتاتيجية واقتصادية حمفزة ،وإما التحييد التام إذا مل
تكن هلذه البلدان مصلحة.
()48

()49

ونحن هنا لسنا بحاجة إىل التعمق أكثر يف تاريخ جملس األمن واألمم املتحدة لنقف
عىل عينات حية هلذا التوظيف ،وخاصة يف العامل العريب الذي يعد أحد القاطنني
املميزين هلذه املؤسسة الدولية سواء من حيث عدد القرارات التي اختذت ضده
(العراق -السودان -سوريا -ليبيا) أو لصاحله نسبي ًا (فلسطني) دون أن نأخذ بعني
االعتبار القرارات التي تم رفضها عن طريق الفيتو األمريكي ،وما نالحظه بتتبع دور
جملس األمن ،ومن ورائه الدول الكربى يف قضية األسلحة النووية إذ يف حني يتم توعد
إيران بإحالة ملفها إىل جملس األمن ،أي التهديد بالتطبيق احلريف لقراراته ،نرى الدول
األوروبية والواليات املتحدة تعطي الوقت الكايف لكوريا إلجياد صيغة تفاهم ،كام
( )48د.توفيق سعد حقي -مرجع سابق -ص. 59
( )49د.فياض عيل -مرجع سابق -ص .103
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تغض النظر عن التسلح النووي اإلرسائييل املؤكد .لن نضيف هنا حاالت ليبيا
والعراق والسودان ،فكل هذه حاالت تغذي الشعور باإلهانة لدى الرشائح الشعبية
هلذه البلدان ،وتشجع عىل ردود الفعل العمياء يف أشكاهلا اجلهادية ،هلذا أعتقد أن
ملجلس األمن دوره كذلك يف إفراز اإلرهاب من خالل تدعيمه لإلحساس الشعبي
باإلهانة يف البلدان العربية واإلسالمية.
أما اجلانب الثاين الذي جيعل تصور دور ما ملجلس األمن من الصعب ،فيتعلق
بمبدأ العضوية الدائمة ،وحق النقض إذ أن هذه املبادئ التي أفرزهتا ظروف التنافس
الرأساميل الدويل يف فرتة ما بني احلربني تبدو غري مناسبة جلعل جملس األمن يلعب دوره
لنرش السلم والديمقراطية يف العامل ،ألن هذا اجلهاز مؤسس عىل عقلية التمييز بني
األمم الكربى والصغرى أو املهمشة.
()50

يذكرنا هذا الوضع بالعوائق التي واجهت ترسيخ احلريات واملامرسة الديمقراطية
عىل الصعيد الوطني يف البلدان الغربية ،حيث مل تقبل الربجوازيات القوية بمبدأ
املساواة السياسية مع الرشائح الشعبية ،واعتربت نفسها مميزة سياسي ًا ،هكذا كان حال
فرنسا مث ً
ال بعد ثورة  1789عندما تم اعتامد مبدأ الثروة للحصول عىل حق التصويت،
وكذلك حال بريطانيا بعد ثورة .1688
()51

وهكذا نالحظ أن جملس األمن ال يعرب (ككيان قانوين) عن اإلرادة الدولية ،ومل
تكن قراراته متوافقة مع أحكام ميثاق األمم املتحدة ،بل غالب ًا ما كان تعبري ًا عن إرادة
ومصالح وقيم الدول الكربى دائمة العضوية فيه ،وأن بنية ونظام التصويت فيه غري
صاحلني للتعبري بحياد وجترد عن اإلرادة العاملية.

( )50د.نافعة ،حسن -األمم املتحدة يف نصف قرن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت
 -1995سلسلة عامل املعرفة –عدد -202ص.63
( )51د.السهالنـي ،قاسم -مرجع سابق -ص.201
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املبحث الثاين:
مدى التجاوز والقصور
يف ممارسة جملس األمن التختصااا ه (حالة العراق)
أن جتاوزات جملس األمن الختصاصاته عديدة ومتنوعة ،وكذلك إخفاقاته
وعجزه ،فهي حتتاج إىل أبحاث مستقلة ومطولة ،لكن أكتفي هنا بإعطاء ملحة تكفي
للتدليل عىل جتاوزه حلدود سلطاته يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني ،وكذلك
جوانب العجز والتقصري يف احلالة العراقية مع دراسة حتليلية للجوانب القانونية
ورشعية العقوبات ،وذلك من خالل مطلبني نتحدث يف املطلب األول عن :التجاوز
والقصور من خالل القرارات اخلاصة بالنزاع العراقي الكويتي ،ونخصص املطلب
الثاين ملعاجلة التجاوز والقصور من خالل القرارات اخلاصة بعالقة النظام العراقي
بالشعب العراقي.

املطلب األول
التجاوز والقصور من تخالل القرارات اخلااة
بالنزاع العراقي الكويتي (حالة العراق).

لقد دأبت األمم املتحدة عىل عدم منح احلق بالتحرك العسكري إال يف حالتني
تعتمدان عىل معايري موضوعية وهي:
()52

اعتداء يربر احلق بالدفاع عن النفس ،أو هتديد للسالم ُمالحظ من قبل جملس األمن
يفرض تدخلها ،من جهة ثانية أن أي جلوء إىل العنف جيب أن يتم بموافقة أو بإرشاف
جملس األمن الذي يشكل وسيلة لتحقيق التوازن الدويل خيضع أحيان ًا لضغوط
وتوجيهات من قبل القوى العظمى تسمح بتربير العمليات العسكرية االنتقائية يف
حني نجد ازدواجية يف التعامل مع القضايا الدولية املامثلة ،حيث يقف جملس األمن
دون حراك يف أوضاع دولية مماثلة (االحتالل اإلرسائييل لفلسطني) حيث تشله
( )52د.فؤاد ،مصطفى -األمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية -دار الكتب القانونية -مرص -2004
الفصل األول -ص.30
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر 2015
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معارضة القوى العظمى األمر الذي ال يمنع هذه األخرية من التدخل دون أي توكيل
يف حال قررت ذلك.
ظل الوضع دون التدخل املبارش من األمم املتحدة إىل الثاين من آب  1990حيث
أقدم العراق عىل غزو الكويت ،فوجدنا األمم املتحدة تنتكب دور ًا يف هذه األزمة
خيتلف جذري ًا عن أدوارها التقليدية يف إدارة األزمات.
()53

وذلك منذ تاريخ  2اغسطس  1990حينام غزا العراق الكويت وأعلن ضمها إليه
باعتبارها جزء ًا ال يتجزأ من العراق األم األمر الذي أدانته األمم املتحدة ،وعملت عىل
الوقوف ضده ،وذلك من خالل جملس األمن الذي أصدر قراراته بموجب الفصل
السابع من امليثاق الذي يدعو إىل استخدام القوة العسكرية ضد املعتدي ،فكان أوهلا
القرار رقم  660يوم  2اغسطس  1990الذي يدين الغزو العراقي للكويت ،ويطالب
العراق بسحب قواته منها مع الدعوة إىل البدء يف مفاوضات حلل مسائل اخلالف
بينهام ،وقد أصدر املجلس هذا القرار بنا ًء عىل الفصل السابع من امليثاق وفق ًا للامدتني
 39و .40وعىل الرغم من أن جملس األمن قد مارس سلطته بصورة صحيحة
وقانونية يف هذا القرار وفق ميثاق األمم املتحدة بوصفه املسؤول عن صيانة السلم
واألمن الدوليني وحفظهام ،إال أنه يالحظ أن عدد ًا من القرارات الالحقة قد صدرت
دون إعطاء املجال باجتاه احلل السيايس لتنفيذ القرار  660الحتوائه األزمة وإعادة
احلال إىل ما كان عليه دون تأزيم وتطوير وتشابك للموقف.
()54

()55

فبعد أربعة أيام من صدور قرار جملس األمن الدويل  660بشأن إدانة العدوان
أصدر جملس األمن الدويل القرار رقم  661بتاريخ  6اغسطس  1990برسعة مل يسبق
( )53د.سعيد ،عبد املنعم -مرجع سابق -ص.140
( )54تقرير جملس األمن ( 16يونيو  15 – 1990يونيو  )1991اجلمعية العامة :الوثائق الرسمية :الدورة
السادسة واألربعون -امللحق رقم /4612( 2أ) نيويورك  -1992ص  ،35ص.37
( )55د.املشهداين ،سيف الدين -السلطة التقديرية ملجلس األمن واستخدامها يف حالة العراق  -دار
الشؤون الثقافية – بغداد -ط -1999 -1ص.133
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هلا مثيل والذي يعرب عن التدابري املؤقتة التي اختذها جملس األمن ،والتي تتمثل يف
فرض العقوبات االقتصادية عىل العراق ،وباختاذ إجراءات قرسية وتدابري ذات طبيعة
شاملة حيث حدد هذا القرار هدفني أراد حتقيقهام بفرض احلصارمها:
 -1انسحاب القوات العراقية من الكويت والعودة إىل مواقعها السابقة لالجتياح
وهذا اهلدف يستخلص من النص عىل أن الغايات من القرار ( )661هي ضامن امتثال
العراق للفقرة ( )2من القرار وهذه األخرية تطالب  -كام سبق القول -بسحب العراق
جلميع قواته فور ًا ودون قيد أو رشط إىل املواقع التي كانت فيها يف 1آب
/اغسطس.1990
 -2إعادة السلطة إىل احلكومة الرشعية يف الكويت :من هنا يتضح لنا أن الفقرة
الثانية من القرار ( )661قد وضعت هدفني حمددين عىل سبيل احلرصال املثال ،لذا
يمكن القول أن احلصار املرضوب عىل العراق كان حمدد ًا لغايات حمددة أيض ًا ،وبالتايل
فإن القول برشعية استمراره مرتبط باستمرار عدم حتقيق اهلدفني اللذين بررا صدوره،
ومها هنا عدم انسحاب القوات العراقي من الكويت وعودة السلطة إىل احلكومة
الرشعية الكويتية.
لكن من املعروف أن قوات التحالف قد متكنت من إخراج القوات العراقية من كل
أرايض الكويت يف أواخر شباط/فرباير (انتهت احلرب عملي ًا ليلة -27
 1991/2/28وبخروج هذه القوات عادت احلكومة الرشعية الكويتية إىل السلطة يف
الكويت وهبذا حتقق اهلدف الثاين الذي حددته الفقرة الثانية من القرار ( .)661وهبذا
فإن كال اهلدفني املوجبني لفرض احلظر عىل العراق قد حتققا كاملني ،وكام حددمها
القرار املذكور ،لذا فإن منطق القانون يقيض بوجوب رفع احلظر النتهاء أسبابه ،ألن
بقاءه عىل هذا النطاق الشامل بعد حتقق األهداف املبتغاة من توقيعه ُيعد خروج ًا
ملجلس األمن عىل سلطاته ،بل وتناقض املجلس يف قراراته ،وخروج بعضها عىل
البعض اآلخر ،وهذا ما يعد استحداث غايات جديدة تفرضها القرارات التي تقرر
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر 2015
27

[السنة التاسعة والعرشون]

203

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 4

[التجاوز والقصور يف ممارسة جملس األمن التختصااا ه]

استمرار احلظر مل يكن منصوص ًا عليها يف القرار ( ،)661وهذا ال يمكن تربيره باسم
الرشعية الدولية ،ألن اهلدف أصبح حتقيق غايات سياسية للدول املسيطرة عىل صنع
القرار يف جملس األمن.
()56

أن املتأمل يف بنود القرار يالحظ أن جملس األمن أصدر قراره ( )661بعد أربعة أيام
من صدور القرار األول ( )660بتاريخ  2آب  ،1990وهي فرتة زمنية غري كافية ،كام
أنه مل يتح املجال لتطبيق البند الثالث الذي دعا فيه العراق والكويت إىل البدء يف
مفاوضات مكثفة حلل اخلالف ،وحال ذلك دون قيام جامعة الدول العربية بجهود
حلل األزمة ،كام اتسمت اإلجراءات التي اختذها املجلس بالشدة والقرسية والشمول
من خالل البنود املذكورة سابق ًا.
()57

كام أن تشكيل جلنة تضم مجيع أعضاء املجلس وتسميتها بلجنة (العقوبات) يعني
عدم تربئة القرار من نوايا أخرى غري حل اإلشكال .فض ً
ال عام سبق ،فقد الحظ الكثري
من الباحثني حدوث خلط بني التدابري االقتصادية التي قصدها القرار وما يعرف يف
القانون الدويل باحلظر البحري الذي يقصد به منع دخول أو خروج السفن من شواطئ
وموانئ الدولة بواسطة سفن تضعها الدولة ،أو الدول املحارصة .ويعد احلظر البحري
طبق ًا للقانون الدويل التقليدي إجرا ًء أو عم ً
ال من أعامل احلرب يرجع اللجوء إليه من
جانب الدول إىل أوائل القرن التاسع عرش ،حيث بارشته بريطانيا وفرنسا وروسيا،
وغريها ،كذلك عرف القانون الدويل ما يعرف بحق الزيارة والتفتيش وهو حق للدولة
املحاربة يف أن توقف سفنها احلربية ما تقابله يف املياه الدولية من السفن املحايدة ،وأن
تفتشها لتثبت علمه املحايد وأهنا ليست تابعة لألعداء وتتسرت خلف العلم املحايد
( )56القرارات الدولية بحق احلكومة العراقية -جملة السياسة الدولية -العدد -106القاهرة -يناير
 -1995ص/53خريي -مروان -امللف العراقي :أسلحة الدمار العراقية -جملة معلومات دولية-
العدد -1998 -57ص/64نصويل -منى -قرارات األمم املتحدة بشأن العراق والعدوان عىل الكويت-
املجلد السادس,2001 -1995-1990 :ص.71
)57( Shacher-oscar- (1991) “united nations law in the gulf conflict” American journal of international
law vol. 85. July. p30-31.
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لتنجو من الضبط وخترق بذلك احلظر املفروض عىل األعداء وللتأكد من أن السفن
املحايدة ال حتمل مهربات عسكرية ،أو تقوم بنشاط خارج عن القانون بصفة عامة.
()58

أن القرار رقم ( )661كان عليه اإلشارة رصاحة إىل املادة ( )41من امليثاق التي
متثل السند القانوين للتدابري االقتصادية عندما أشار إىل الفصل السابع ،والتي جاء فيها
"ملجلس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري التي ال تتطلب استخدام القوة
املسلحة لتنفيذ قراراته ،وله أن يطلب إىل أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري،
وجيوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية واملواصالت احلديدية والبحرية
واجلوية والربيدية والربقية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت وقف ًا جزئي ًا أو
كلي ًا وقطع العالقات الدبلوماسية
أن إشارة القرار  661إىل املادة  51كسند قانوين بشكل رصيح يعني أن نية واضعي
القرار هي اعتبار هذه التدابري ضمن سياق استخدام القوة واحلرب ضد العراق ،ولعل
هذا من أهم املآخذ عىل القرار وجملس األمن ال يملك سوى توجيه الدعوة إىل
الدول األعضاء بتنفيذ هذه القرارات ومل يكلف املجلس دولة بذاهتا لتتوىل هذه املهمة
منفردة أو بالتحالف مع دول أخرى .حتى وإن قام املجلس هبذا التخويل فإن ذلك يعد
جتاوز ًا مل يرد النص عليه يف املادة ( )41من امليثاق ،وإن كانت هذه الدول هي اخلمس
الدائمة العضوية يف جملس األمن.
()59

واحلقيقة التي ال لبس فيها أن قرارات جملس األمن املتعلقة بحرب اخلليج (الثانية)
كانت واضحة يف تأثريها يف الضغوط األمريكية التي جعلت جملس األمن منحاز ًا
بشكل واضح للرغبات األمريكية ،حتى انه مل يستنفد كل إمكانياته لتجنب وقوع هذه

( )58د.رسحان ،عبد العزيز )1992( -مصري األمم املتحدة بعد أزمة اخلليج -ط -1القاهرة -دار النهضة
العربية -ص.22
( )59د.يوسف ،باسيل -)1995( -سياسة استمرار العقوبات الدولية ضد العراق يف ضوء القانون
الدويل -ط -1بغداد -دار احلرية -ص.36
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر 2015
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احلرب املأساوية .ولعل هذا مايسبب قلق كثري من أعضاء األُرسة الدولية ،وإن
حرص الطرح عىل احلديث عن املبادئ والقانون وحقوق اإلنسان واألخالق إال أن
أزمة القيم القانونية واالستثامر املصلحي وسيطرة مناطق القوة قد ظهرت يف إدارة
األزمة التي متيزت برتكيزعملية صنع القرار يف البيت األبيض والبنتاغون مع قرص دور
جملس األمن عىل جمرد القيام بالعالقات العامة ،وتوفري الدعم من جهة واحلامسة
األمريكية املبيتة الستخدام القوة العسكرية واالحتكار الواضح للدبلوماسية
والعقوبات من جهة ثانية ،والتصميم ليس عىل جمرد حتقيق األهداف التي عينتها الفقرة
( )2من القرار ( )661فحسب بل جتاوز ذلك .لكن احلقيقة ما كان لكل هذا أن
حيدث لوال توافر الفرصة املناسبة.
()60

()61

أما القرار رقم  665الصادر بتاريخ  25آب  1990فإنه يشري إىل قرارات جملس
األمن  664 -663 -662 -661 -660لعام  1990ويطالب بتنفيذها الفوري
والتام ،وبموجب هذا القرار تم فرض احلصار الشامل عىل العراق ،حيث اختذه جملس
األمن عىل حسب االختصاص املخول له يف الفصل السابع عم ً
ال بنص املادة  41أيض ًا،
حيث طلب من الدول األعضاء التي تتعامل مع حكومة الكويت ،والتي تنرش قوات
بحرية يف املنطقة أن تتخذ من التدابري ما يتناسب مع الظروف املحددة ،وحسب
الرضورة يف إطار جملس األمن ،إليقاف مجيع عمليات الشحن البحري القادمة
واخلارجة بغية تفتيش محولتها ووجهتها ،والتحقق منها ،ولضامن التنفيذ الصارم
لألحكام املتعلقة هلذا الشحن ،والتي ينص عليها القرار  661يف  ،1990كام يدعو
الدول إىل التعاون واملساعدة واستخدام التدابري السياسية والدبلوماسية إىل أقىص حد
()62

( )60الدوري -املنازعات الدولية وطرق حلها سلمي ًا -جملة الوحدة -الرباط – العدد  – 105شتاء
 -1995ص.183
( )61انظر :الدجاين وجهة نظر عربية يف النظام العاملي اجلديد -شؤون عربية -جامعة الدول العربية عدد (
 ) 79يونيو  - 1993ص.46
( )62القرارات الدولية بحق احلكومة العراقية -مرجع سابق -ص /55خريي مروان -مرجع سابق-
ص /64نصويل -منى مرجع سابق -ص.74
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[د.نايف احلاميدة]

ممكن مع رضورة التنسيق فيام بني الدول املعنية لتنفيذ فقرات القرار .661
 أن أول ما يالحظ عىل هذا القرار الرسعة يف تنفيذ اإلجراءات العملية وبخاصةاحلصار البحري أي بعد  18يوم ًا من صدور القرار  661الذي صدر بتاريخ  6آب
.1990
 أن الغموض يفتح الباب أمام تفسريات متعددة ونتائج خطرية ،كام أن تفويضالصالحيات من خالل هذا الغموض يعني فسح الطريق أمام الواليات املتحدة
وبريطانيا لتفسري هذه الرخصة كام تشاء ،األمر الذي حتقق فع ً
ال من خالل قيام
الواليات املتحدة بتفتيش السفن األجنبية ،وإذا كان جملس األمن يمتلك سلطة تقديرية
واسعة يف اختاذ اإلجراءات والتدابري التي حتفظ السلم واألمن الدوليني إال أن حدود
تطبيق هذه السلطة عندما ختول فيها دولة أخرى هلا أهداف سياسية معينة يف املنطقة،
وتتمتع بنوايا خطرية فيها حيث تتحول هذه الصالحيات والسلطات من جملس األمن
إىل هذه الدولة ،وسيرتتب عىل ذلك نتائج خطرية ،وهذا ما حدث فع ً
ال من جراء
ترصفات الواليات املتحدة ودول أخرى.
()63

ويالحظ عىل قرار  665أنه نقل صالحياته إىل بعض الدول وخاصة أمريكا
وبريطانيا ،إذ مل يمنح ترخيص اختاذ إجراءات احلصار البحري ألحكام احلظر لكل
الدول ،وإنام للدول األعضاء التي هلا قوات بحرية مع حكومة الكويت ،كذلك
وضوح صفة العدواين بشكل واضح من خالل الفقرة  4/665التي نصت عىل
"يرجو أيض ًا من الدول املعنية أن تنسق أعامهلا الرامية لتنفيذ فقرات هذا القرار الواردة
أعاله عىل أن تستخدم بالشكل املناسب آليات جلنة األركان العسكرية ،وأن تقدم بعد
التشاور مع األمني العام التقارير إىل جملس األمن وجلنة املنشآت بموجب القرار
( )661سنة  1990هبدف تيسري رصد تنفيذ ذلك القرار.
( )63األشعل -عبداهلل )1994( -األمم املتحدة والعامل العريب -دراسة حالة التطبيقات يف اجلزاءات
الدولية -ط -1القاهرة -دار شمس املعرفة -ص.72-71
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر 2015
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ويرى الباحث أن اإلشارة إىل جلنة (األركان العسكرية) املشار إليها يف املادة  47من
امليثاق يعد أمر ًا جديد ًا لألمور التالية:
أوالً :مل يعرف املجلس ضمن جلانه ما يعرف بلجنة األركان العسكرية.
ثاني ًا :مل يقم املجلس بتشكيل هذه اللجنة ،مما يعني أهنا غري موجودة ،ومل يسبق هلا
العمل.
ثالث ًا :مل جير االتفاق بني أعضاء جملس األمن عىل املسائل املرتبطة بقيادة هذه القوات
كام أشارت فقرة /3م  47من امليثاق ،ولذلك فإن هذه القرارات أتاحت املجال لبعض
الدول لتتوىل مهام وواجبات جملس األمن واستغالل سلطاته من خالل جعل املجلس
التخيل عن ذلك عرب القرار  ،665والذي أعطى مرونة عامة وواسعة هلذه الدول لكي
تتخذ من القرار مظلة رشعية ألعامهلا العسكرية والبحرية ،ويف مقدمتها الواليات
املتحدة األمريكية الستكامل اجلوانب القانونية والسياسية والدولية الالزمة لعزل
العراق وفرض هيمنتها يف املحيط الدويل ،بحيث أعطت شك ً
ال قانوني ًا ومرشوع ًا
لتحركها السيايس والعسكري يف حميط األزمة اإلقليمي والعاملي.
()64

ويف الفرتة ما بني  13أيلول و 29ترشين الثاين أصدر جملس األمن  7قرارات بحق
العراق استهدفت تشديد الضغط ،وإحكام احلصار عىل العراق ،حيث صدرت
القرارات  666يف  13أيلول ،و 667يف  16أيلول ،و 669يف  24أيلول ،و 670يف
 25أيلول ،و 674يف  29ترشين األول ،و 677يف  28ترشين الثاين ،و 678يف 29
ترشين الثاين من عام  .1990حيث تم التأكيد هبذه القرارات عىل أمهية القرارات
السابقة ،ويذكر مجيع الدول بأهنا ملزمة بالتقيد بدقة هبذه القرارات ،ويقرر إجراء
مشاورات مستعجلة من أجل اختاذ إجراءات حمددة إضافية يف أقرب وقت ممكن
()65

( )64الشوابكة -حممد -مجيل -أزمة اخلليج يف جملس األمن الدويل -أب  – 1991 – 1990رسالة
ماجستري اجلامعة األردنية  -عامن  -1992ص.121-120
( )65املشهداين -سيف الدين -مرجع سابق -ص.22
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[د.نايف احلاميدة]

بموجب الفصل السابع من امليثاق رد ًا عىل استمرار انتهاك العراق مليثاق وقرارات
املجلس وللقانون الدويل.
وقد تضمن القرار رقم  24 -669أيلول .الطلب إىل اللجنة املنشأة بموجب
القرار  )1990( 661بشان احلالة بني العراق والكويت بمهمة دراسة طلبات املساعدة
املقدمة يف إطار أحكام املادة  50من ميثاق األمم املتحدة والتقدم بتوصيات إىل رئيس
جملس األمن الختاذ اإلجراء املالئم بشأهنا.
()66

أما القرار  -670الصادر يف /25أيلول ،1990/فقد تضمن فرض حصار جوي
حمكم عىل العراق ،ومنع كافة الطائرات من اإلقالع من املطارات العراقية أو اهلبوط
فيها ،وفرض عىل مجيع الدول عدم السامح ألي طائرة عراقية بالطريان يف أجوائها ،أو
اهلبوط يف مطاراهتا ما مل تأذن اللجنة املكلفة من قبل جملس األمن بقيام الرحلة ،كام
طلب القرار تشديد احلصار البحري عىل العراق والكويت ألزمت مجيع الدول
باحتجاز أي سفينة عراقية تدخل موانئ تلك الدول.
كام أدان هذا القرار العراق ،الستمراره باحتالل الكويت وسوء معاملة القوات
العراقية للشعب الكويتي وطالب النظام العراقي بااللتزام باتفاقية جنيف الرابعة
والكف عن االنتهاكات التي يرتكبها ضد الشعب الكويتي.
وقد جاء القرار 670ليؤكد أن القرار 660ينطبق عىل مجيع وسائل النقل بام فيها
الطائرات .وتضمن القرار تعدي ً
ال جوهري ًا ينص عىل مضاعفة اإلجراءات ،ومتثل
ذلك يف شمول وسائل النقل اجلوي ،ويعد هذا التحول ملمح ًا خطري ًا من مالمح
التحكم يف القانون الدويل ،إذ يشري املحللون إىل أنه وألول مرة يف تاريخ األزمات
الدولية منذ نشأة القانون الدويل متتد أحكام احلصار بام يتضمنه من توقيف وتفتيش من
()67

( )66القرارات الدولية بحق احلكومة العراقية -مرجع سابق -ص/58خريي مروان -مرجع سابق-
ص/69نصويل -منى -مرجع سابق -ص.77
( )67الشوابكة -حممد -مجيل -أزمة اخلليج يف جملس األمن الدويل -مرجع سابق -ص.121
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السفن احلربية إىل الطائرات ،أي من نطاق املالحة البحرية إىل املالحة اجلوية ،فض ً
ال
عن كون هذه التدابري التي تم اختاذها ليست عقوبات ،حيث مل ترد هذه الكلمة يف مجيع
مواد امليثاق ،وبام أن العراق استجاب للقرار  660املتعلق باالنسحاب العراقي من
الكويت وعودة احلال إىل ما كانت عليه قبل األحداث يرتتب عليه رفع احلظر عنه بكل
جوانبه ،حيث من املعروف أن القرارين 661و 665مرتبطان بالقرار  ،660وبذلك
يكون جملس األمن قد جتاوز حدود سلطته ومهامه التي حددها امليثاق يف حفظ السلم
واألمن الدوليني.
()68

وهنا يرى الباحث أن التدابري التي يتخذها جملس األمن الدويل جيب أن تزول بزوال
السبب ،وبمعنى أدق أن توقف ،ألن استمرار هذه التدابري أو العقوبات بعد زوال
املسبب تعد تعسف ًا واضح ًا للسلطة التقديرية ملجلس األمن ،وهذا يعطي بوضوح
التصور عن السيطرة الواضحة لدولة أو دولتني عىل إرادة جملس األمن وقراراته .أما
القرار رقم  29 -674ترشين األول  .1990فتضمن هذا القرار إدانة النظام
العراقي الستمراره باحتجاز الرهائن ،وطالب بالسامح هلم بمغادرة العراق فور ًا،
واهتم النظام بخرق ميثاق األمم املتحدة ،وهذا ما تم تأكيده يف القرار رقم 28 -677
ترشين الثاين  1990الذي تضمن إدانة النظام العراقي ملحاولته تغيري التكوين
الديموغرايف لسكان الكويت ،وإعدامه السجالت املدنية التي حتتفظ هبا احلكومة
الكويتية ،وانتقلت األزمة مرة أخرى إىل جملس األمن الذي حاول إصدار قرار خيول
الواليات املتحدة وحلفاءها الغربيني استخدام كل الوسائل الرضورية بام فيها القوة
العسكرية لتنفيذ قرار رقم  660القايض بإخراج القوات العراقية من الكويت .وقد
استطاع وزير اخلارجية األمريكية [جيمس بيكر] إقناع األعضاء الدائمني يف جملس
األمن ومن بينهم االحتاد السوفييتي باملوافقة عىل مرشوع القرار رقم  678يف 29
()69

( )68ميخائيل ،مها  -العقوبات االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة "تطبيقاهتا احلديثة" رسالة ماجستري
اجلامعة االردنية – عامن  -1994ص.73
( )69املشهداين -سيف الدين -مرجع سابق -ص/26الدوري -حممد -مرجع سابق -ص.77
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[د.نايف احلاميدة]

ترشين الثاين  1990وضمنت الواليات املتحدة امتناع الصني عن التصويت ومل
يعرتض عىل مرشوع القرار سوى اليمن وكوبا وهذا نص القرار.
()70

قرار رقم  -678ترشين الثاين 1990
أن جملس األمن :إذ يشري إىل ويعيد تأكيد قراراته -663 -662 -661 -660
 677 -674 -670 -669 -668 -667 -666 -665 -664لعام .1990
وبموجب هذا القرار أذن جملس األمن للدول األعضاء املتعاونة مع حكومة
الكويت اختاذ مجيع الوسائل الالزمة ما مل بنفذ العراق يف  1991/1/15أو قبله
القرارات السابقة الذكر تنفيذ ًا كام ً
ال بأن تستخدم مجيع الوسائل الالزمة لدعم وتنفيذ
القرار( 1990 )660ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة ،وإعادة السلم واألمن
الدوليني إىل نصاهبام يف املنطقة.
أن قرار جملس األمن هذا يف حقيقة األمر ال يمثل الرشعية الدولية وخيالف خمالفة
رصحية ميثاق األمم املتحدة الذي ينص عىل مسؤولية قوات األمم املتحدة يف صيانة
السالم واألمن الدوليني وحتت راية األمم املتحدة.غري أن الواليات املتحدة جعلت من
نفسها فوق امليثاق ،وخولت نفسها بالتعاون مع حلفائها الغربيني صالحية استخدام
قواهتم املسلحة ليس فقط لتحرير الكويت ،بل لتدمري العراق مدفوعني بحامية
مصاحلهم اإلمربيالية يف اخلليج.
ويالحظ عىل هذا القرار أن الفارق الزمني بني القرارين  670و 678أربعة وستون
يوم ًا ،وقد شمل القرار األول تعدي ً
ال لقرار رقم  665القايض بشمول احلظر لوسائل
النقل اجلوي ،كام فوض املجلس مجيع الدول األعضاء تنفيذ كل القرارات الصادرة
بحق العراق بحجة إعادة السلم واألمن الدوليني إىل نصاهبام يف املنطقة ،إضافة إىل أن
القرار مرخص للدول باستخدام الوسائل الالزمة التي أقصاها استخدام القوة
( )70مروان خريي -مرجع سابق -ص.70
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العسكرية ،ومل يكن املجلس بحاجة إىل الوصول إىل احلد األقىص .ومل يتح املجال
أمام العراق لتنفيذ قرارات املجلس السابقة لقرص املدة الزمنية ،وبخاصة التدابري
االقتصادية بموجب القرارات 670 -665 -660حيث قطع القرار الطريق أمام كل
الوسائل التفاوضية املتاحة لعدم استنفاد كل الوسائل السلمية املعروفة التي تتفق مع
أهداف األمم املتحدة ،حيث يعد هذا القرار جتاوز ًا خطري ًا ملجلس األمن لعدم إعطائه
الوقت الكايف ملعرفة ما إذا كانت تعطي مفعوهلا.
()71

()72

أما بخصوص األساس والسند القانوين للقرار فقد جاء غامض ًا غري واضح ،حيث
أشار فقط إىل أنه يترصف بموجب (الفصل السابع) من امليثاق دون حتديد أي مادة،
حيث أن هناك وجهات نظر متعددة تعترب املادة  42أساس ًا للقرار ،وهناك من يرى أن
املادة  51هي أساس للقرار.
أن املادة  39من امليثاق هي املادة األساسية التي يقرر فيها جملس األمن ما إذا كان
قد وقع هتديد للسلم أو إخالل به ،وبموجب هذه املادة يقدم جملس األمن توصياته ،أو
يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبق ًا ألحكام املادتني  41و  42حلفظ السلم واألمن
الدوليني ،أو إعادته إىل نصابه.
وعند مناقشة رشوط تنفيذ هذه املادة نالحظ أهنا تتخذ تدابري استخدام القوة
العسكرية من جملس األمن وباسمه ،والتنسب إال إليه وحده رغم أن القوات التي
يستخدمها تأيت عن طريق مسامهة الدول بوحدات من قواهتا إال أن هذه التدابري تعمل
حتت إمرة جملس األمن وتتلقى القوات التعليامت منه وحده من أجل ضامن حياد هذه
القوات ومراقبة تقيدها باهلدف الذي من أجله جلأ جملس األمن إىل استعامل القوة ،وهو
احلفاظ عىل السلم واألمن الدوليني ،وعدم تعدي القوات املذكورة حدود هذا

( )71األشعل ،عبداهلل  -األمم املتحدة والعامل العريب -مرجع سابق -ص.78-77
( )72رسحان -مصري األمم املتحدة بعد أزمة اخلليج -مرجع سابق -ص.122-121
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اهلدف.

()73

وعليه فإنه يصبح تفويض جملس األمن دولة أو دول بعينها بحجة املحافظة عىل
السلم واألمن الدوليني خمالف ًا رصاحة لنص املادة  42من امليثاق ،وهو جتاوز واضح
لسلطاته عرب املادة املذكورة ،ويطلق يد الدول املتحالفة ملامرسة ما تشاء من عمليات
دونام رقابة أو إرشاف من قبل جملس األمن ،بل أن الواليات املتحدة كانت رصحية يف
رفض وضع قواهتا حتت أي إرشاف دويل .وعىل الرغم من املخاطر املرتتبة عىل أعامل
القرار  678فإن املجلس مل يلزم الدول بتقديم تقارير عن أنشطتها.
()74

وبذلك نرى أن املجلس خالف نصوص ميثاق األمم املتحدة ،هبذا التفويض خالف
أهم هدف من أهدافه ،وهو احلفاظ عىل السلم واألمن الدوليني كون امليثاق معاهدة
دولية ،واإلخالل بنقطة جوهرية فيه يعني اإلخالل بامليثاق ،أو املعاهدة الدولية
بكاملها.
()75

ويشري البعض إىل أن األساس القانوين للقرار  678يرجع إىل املادة ( )51من امليثاق
التي تعطي احلق للدول فرادى أو مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة
عىل أحد أعضاء األمم املتحدة إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم
واألمن الدويل ،وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيام للمجلس بمقتىض سلطته ومسؤولياته
املستمدة من أحكام هذا امليثاق من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى رضورة الختاذه
من األعامل حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه .حيث يذهب املدافعون عن
القرار إىل أنه خول جمموعة من الدول عرفها عىل أهنا الدول املتعاونة مع الكويت فقرة ()2
من القرار باختاذ اإلجراءات والوسائل الرضورية لتحقيق األهداف املعلقة وهي خروج
القوات العراقية من الكويت وإعادة السلم واألمن الدوليني.
( )73الدقاق -حممد سعيد –  -1994التنظيم الدويل -االسكندرية -دار املطبوعات اجلامعية -ص .344
( )74هنداوي حسام – مدى التزام جملس األمن بقواعد الرشعية الدولية نظرة واقعية مستقبلية –جملد
السياسة الدولية عدد – 17ص .197
( )75الشوابكة -أزمة اخلليج يف جملس األمن الدويل -مرجع سابق -ص.137
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وبذلك فإن املجلس هنا مل يقرر وضع القوات املسلحة للدول املتعاونة حتت إمرة
أوسيطرة جملس األمن ،ومل يتم تشكيل قيادة عسكرية تابعة لألمم املتحدة كام تشري إىل
ذلك املواد من ( )48-42من امليثاق ،وال توجد يف القرار إشارة إىل قوة األمم املتحدة،
أو أن هذه القوات حتمل علم األمم املتحدة.
عىل أن جملس األمن يف هذا القرار فضل ترك أمر اختيار وسائل التوقيت والقيادة
والسيطرة للدول املشاركة ،مما أدى إىل التجاوز ملبدأ الرضورة حيث أن الرضورة تقدر
بقدرها وهذا مل حيدث حيث قامت الواليات املتحدة بقصف وسط العراق ومدنه
ومنشآته االقتصادية املرتبة عىل أساس تدمري البيئة االرتكازية له.
()76

كام أن القرار خال من أية حدود تتعلق باملدة أو االلتزامات اخلاصة بإبقاء جملس
األمن عىل اطالع ،كام أنه خال من أي قيود هلا عالقة بمستوى وسائل التدمري أو
املحاسبة عن األرضار املدنية ،كام أغفل اإلشارة إىل نوع من األسلحة املستخدمة،
والذي يبدو أن إصدار مثل هذا الرتخيص للقوى العظمى بشن حرب غري مقيدة
خيالف بشكل رصيح تعهد األمم املتحدة األسايس" بإنقاذ األجيال القادمة من ويالت
احلرب" مثلام تنص ديباجة امليثاق .األمر الذي يعني أن املنظمة مل تكن أمينة مليثاقها
وللمقاصد األوسع للسلم والعدل التي أنشئت من أجلها.
وإن جميء بعض العبارات غري الواضحة ك (مجيع الوسائل الرضورية) يتضمن
التفويض غري املقيد باستخدام القوة يف موعد أقصاه يوم  15كانون الثاين ،1991
حيث أضافت هذه الفقرة عبارة "وإعادة السلم واألمن الدوليني إىل نصاهبام يف
املنطقة" .وكأن القرارهبذه العبارة جعل من أهداف تصديه للعراق إحالل السلم يف
املنطقة (منطقة الرشق األوسط) كاملة ،مع أن هناك إرسائيل هتدد سلم وأمن املنطقة،
ومن املعروف أن جملس األمن مل يتعرض هلذه املشكلة األساسية يف الرشق األوسط
(قضية احتالل إرسائيل ألرض عربية) وإن قراراته فيها -مع األخذ يف احلسبان
( )76هنداوي -مدى التزام جملس األمن بقواعد الرشعية الدولية  -مرجع سابق -ص. 199
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صياغتها القابلة ألكثر من تفسري -كانت دائ ًام بعيدة كل البعد (وعن عمد غري مربر)
عن أحكام الفصل السابع.
كام أن عبارة "إعادة السالم واألمن الدوليني إىل نصاهبام يف املنطقة" الواردة يف
القرار رقم ( )678اخلاص بالعراق فرست بأهنا تشمل ضامن السالم يف املستقبل،
حيث جيمع الفقه الدويل عىل أن املادة ( )42من امليثاق تسمح ملجلس األمن باختاذ
عمل عسكري لوقف العدوان ،وليس لضامن السالم يف املستقبل.
()77

حيث استندت الواليات املتحدة األمريكية هلذه العبارة لتربير الرتتيبات اخلاصة
بمرحلة ما بعد وقف إطالق النار.
()78

فاستعادة السلم واألمن الدوليني تتم بإزالة الواقعة التي شكلت هتديد ًا للسلم
واألمن الدوليني ،واملتمثلة يف الغزو العراقي للكويت ،حيث تنتهي حالة هتديد السالم
واألمن بانتهاء ذلك ،أما استمرار العقوبات العسكرية وغري العسكرية بحجة عدم
امتثال العراق لقرارات جملس األمن من أجل ضامن عدم وقوع ذلك مستقبالً ،فليس
له سند يف القانون أو امليثاق.
()79

وهناك صعوبة فنية جدية تتصل بالقرار األسايس ملجلس األمن الذي حدد يوم 15
كانون الثاين كموعد هنائي ،فحسب املادة ( )27-3من امليثاق تتطلب قرارات جملس
األمن بشأن هذا النوع من القضايا "تصويت ًا إجيابي ًا لتسعة أعضاء من بينها األصوات
املؤيدة لألعضاء الدائمني" أن الصني امتنعت عن التصويت عىل القرار رقم  678وإن
االمتناع عن التصويت ال يعد صوت ًا مؤيد ًا .وهناك سابقة غري جديدة باالعتامد لتجاهل
امتناع الصني عن التصويت ترجع إىل احلرب الكورية عندما َسمح ملجلس األمن
بالتفويض باستخدام القوة خالل فرتة كان فيها االحتاد السوفييتي يقاطع جلسات
( )77األشعل ،عبداهلل  -األمم املتحدة والعامل العريب -مرجع سابق -ص.116
( )78حسن نافعة -األمم املتحدة يف نصف قرن -مرجع سابق -ص.309
( )79األشعل ،عبداهلل  -األمم املتحدة والعامل العريب -مرجع سابق-ص.126
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املجلس يف ذلك الوقت كان التفادي الواضح للامدة  27مربر ًا نتيجة للمقاطعة
السوفييتية ،والتي قيل إهنا تعبري عن رفض املشاركة يف نشاط جملس األمن ومن هنا
فهي توفر األساس للقول بأن عدم التأييد السوفييتي يمكن جتاوزه من أجل السالم
العاملي عىل أساس كونه ختلي ًا عن ممارسة حق النقض.

املطلب الثاين
التجاوز والقصور من تخالل القرارات اخلااة
بعالقة النظام العراقي بالشعب العراقي -القرار  3 -678أبريل 1991

صدر قرار جملس األمن اخلاص بإنشاء تدابري تفصيلية لوقف إطالق النار بام يف
ذلك نرش وحدة مراقبني تابعني لألمم املتحدة ،وترتيبات لتخطيط احلدود بني العراق
والكويت ،وإزالة أو تدمري أسلحة الدمار الشامل العراقية ،وتدابري ملنع حيازهتا جمدد ًا
حتت إرشاف جلنة خاصة واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وإنشاء صندوق
خاص للتعويضات لتغطية اخلسائر واألرضار املبارشة النامجة عن غزو العراق
للكويت .كام طلب القرار أن يقبل العراق دون أي رشط حتت إرشاف دويل بتدمري
مجيع األسلحة الكياموية والبيولوجية ،كذلك مجيع القذائف الصاروخية التي يزيد
مداها عن 150كم والقطع الرئيسة املتصلة هبا ومرافق إصالحها وإنتاجها ،حيث قدم
إال أن
النظام العراقي معلومات عن الصواريخ والقنابل املوجودة بحوزته.
الواليات املتحدة مل تقتنع بام قدمه النظام العراقي من معلومات وأرسعت إىل تقديم
حتذير شديد حلكام بغداد طالبة منهم تقديم كامل املعلومات التي بحوزهتم عن تلك
األسلحة ،وهددت بالقيام بقصف العراق مرة أخرى إذا مل تتمكن بعثات التفتيش التي
سرتسلها من الوصول إىل أي مكان تريد تفتيشه ،وقد خوهلا جملس األمن بتدمري
األسلحة العراقية خالل  45يوم ًا.
()80

()81

( )80مروان-خريي -مرجع سابق -ص.102
( )81نصويل -منى -قرارات األمم املتحدة بشأن العراق والعدوان عىل الكويت – املجلد السادس 1990
–  ،1995موسسة الدراسات الفلسطينية -2000 ،ص.115
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يبدو أن اهلدف الرئيس الذي استهدفته الدولة التي قدمت مرشوع القرار األصيل
( )687هو جتريد العراق من أسلحة الدمار الشامل التي تشكل يف حال حيازة العراق هلا
رادع ًا ذا قيمة ومصداقية للكيان الصهيوين الذي تشري كل الدالئل إىل امتالكه لكل أنواع
أسلحة الدمار الشامل وعىل رأسها األسلحة النووية.
()82

ومن املالحظ عىل هذا القرار أنه قرار واسع األحكام مل يسبق أن أصدر جملس األمن
قرارات يف سعة أحكامه ،وأنه قرار أحادي اجلانب أي أنه يتصف بإلزامية تنفيذ أحكامه،
كام يتضح بأنه قرار منحاز بشكل واضح ضد العراق ،ومل يستهدف إزالة أو تدمري
أسلحة الدمار الشامل من العراق وحسب ،بل أوقف الربنامج التسلحي العراقي ذا
املصدر اخلارجي بالكامل بطلبه إىل الدول األعضاء االمتناع عن تسليح العراق ،كام أن
القرار استهدف نظري ًا إنشاء منطقة يف الرشق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ويؤخذ عىل القرار أيض ًا اخلرق الفاضح لسيادة العراق وسالمته اإلقليمية ،إضاف ًة إىل أن
نزع أسلحة الدمار الشامل هذه سيولد خل ً
ال خطري ًا يف التوازن يف املنطقة ،كام أن حتديد
مدى الصواريخ املسموح للعراق بامتالكها ب()150كم يتناقض مع ما هو موجود
لدى إرسائيل من صواريخ بعيدة املدى ،وأن هذا القرار هو محاية ألمن إرسائيل وأن يف
هذا القرار ما يشري إىل التدخل اخلطري يف شؤونه الداخلية ،ولذلك فإن إجراءات منع
التسلح قد أخلت بحقه املرشوع يف اقتناء األسلحة لألغراض الدفاعية.
وقد تضمن القرار  687ترتيبات ختطيط احلدود بني العراق والكويت ،وأن هذه
األَمور املتعلقة بمسائل احلدود بني الدول يكون حتديدها من اختصاص الدول نفسها،
أل هنا تكون باستمرار السبب يف خلق املنازعات الدولية وهذه األمور هي املتعارف
عليها يف القانون الدويل ،ومستقرة فيه ،ولذلك جيب أن تكون القضايا التي متثل متاس ًا
مبارش ًا ومستمر ًا ما بني الدول يف حالة استقرار وقناعة ما بني الدول منطلقة من مبدأ
( )82هويدي -أمني -1998 -األزمة العريب اإلرسائييل بني الرادع التقليدي والرادع النووي -ط-1
بريوت -مركز دراسات الوحدة العربية -ص.319-318
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املساواة فيام بينها ،وعدم التدخل يف األمور التي هي من صميم السلطان الداخيل هلا،
ومن خالل التطبيقات العملية سابق ًا مل تشهد العالقات الدولية تدخ ً
ال من قبل
املنظامت الدولية حلل مشاكل احلدود بدون طلب من الدول املعنية ،أو تفويض واضح
منها ،ألن مبدأ استقرار احلدود الدولية يتطلب قبول الدول ذات العالقة باحلدود التي
يتم تعيينها بمعرفتها ورضاها.
()83

ويف حالة حدوث نزاع حدودي يمكن حله عن طريق حمكمة العدل الدولية ،أو أي
هيئة حتكيم دولية ،أو بالوسائل القضائية املعروفة إال أن ما يؤخذ عىل هذا القرار أن
جملس األمن فرض وضع ًا حمدد ًا للحدود العراقية الكويتية ،وقد اعرتف األمني العام
لألمم املتحدة أن هذا اإلجراء تتخذه األمم املتحدة ألول مرة يف التاريخ من خالل
ختطيط احلدود بني اثنتني من الدول األعضاء.
()84

وهنا يرى الباحث أن قرار جملس األمن يشكل سابقة خطرية ويتناقض من حيث
اجلوهر والنتائج والواجبات واملسؤوليات التي أوكلها امليثاق ملجلس األمن ،فاملجلس
مل يسهم يف قراره هذا يف توطيد األمن واالستقرار يف املنطقة الذي هو اهلدف األسايس،
له بل زاد يف خلق عالقات متوترة دائمة فض ً
ال عن إحداث أرضار كبرية ضد دولة
عضو يف األمم املتحدة ،وإذا كان هناك من قبول هلذا القرار من قبل العراق فإن هناك
ظروف ًا قاهرة أدت إىل قبوله وباإلكراه ،وهذا يمثل عيب ًا من عيوب الرضا وإن إرادته
غري متحققة ،كام تفرض ذلك قواعد القانون الدويل ومعايري العدالة واإلنصاف.
وجاء يف القرار  687الفقرة السادسة عرشة بأن جملس األمن (يؤكد من جديد أن
العراق دون املساس بديون والتزامات العراق الناشئة قبل ( )2آب  1990والتي
سيجري تناوهلا عن طريق اآلليات العادية مسؤول بمقتىض القانون الدويل عن أي
( )83عامر -صالح الدين -1984 -القانون الدويل العام -ط -1القاهرة -دار النهضة العربية-
ص.428-422
( )84تقرير األمني العام لألمم املتحدة -بطرس بطرس غايل عن أعامل املنظمة من الدورة 48-47
للجمعية العامة -ايلول -1993 -اجلزء  -355-353ص.127
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خسارة مبارشة أو رضر مبارش بام يف ذلك الرضر الالحق بالبيئة ،واستنفاد املوارد
الطبيعية ،أو رضر وقع عىل احلكومات األجنبية ،أو رعاياها ،أو رشكائها نتيجة لغزو
العراق واحتالله غري املرشوعني للكويت ،ويف الفقرة الثامنة عرشة من القرار يقرر
أيض ًا إنشاء صندوق لدفع التعويضات املتعلقة باملطالبات التي تدخل يف نطاق الفقرة
السادسة عرشة ،وإنشاء جلنة إلدارة الصندوق ،وهلذا تعد جلنة صندوق التعويضات
جهاز ًا من أجهرة جملس األمن ،وختضع مبارشة له ،وتستمد سلطاهتا منه ،وختتص جلنة
األمم املتحدة للتعويضات بتحديد مستوى مسامهة العراق يف الصندوق ،وهي التي
حتدد املدفوعات التي تقدمها مقابل املطالبات املقدمة هلا ،وهي التي تقوم بتقدير
اخلسائر ،وحتدد املطالبات ،وحتل املشاكل واملنازعات ،وتتأكد من صحة وقانونية
املطالبات ،وهنا نرى أنه ال وجود للعراق يف هذه اللجنة ،وال يف إجراءاهتا ،وإنام يعلم
هبذه املطالبات من قبل األمني العام التنفيذي ،وال يعلم هبا مبارشة.
وإن سلطة جملس األمن يف موضوع التعويضات هي سلطة إقرار املبدأ ،أما التطرق
إىل تفصيالت هذا املوضوع وحدودها وغريها ،فهو يعترب خارج حدود سلطات جملس
األمن ،حيث نجد أن هناك فارق ًا بني تأكيد الواجب بالتعويض كنتيجة لوجود عمل
غري مرشوع ،وبني حتديد التعويضات ومقدارها وطريقة دفعها ،وقد هنج جملس األمن
هنج ًا مغاير ًا ملا ذهب إليه أثناء مناقشات قضية روديسيا إثر اعتداءاهتا املتكررة عىل
زامبيا ،فلم يتطرق للتفصيالت يف التعويضات ،واكتفى بإقرار املبدأ حيث طالب بدفع
تعويضات كاملة ومالئمة دون الدخول بالتفاصيل.
()85

وهنا يمكننا القول أن جملس األمن هو هيئة سياسية تعنى بحفظ السلم واألمن
الدوليني ،وليس هيئة قضائية للفصل يف املسائل ذات العالقة بتلقي طلبات
التعويضات ،والفصل يف استحقاقها وبيان طرق استيفائها ،حيث أن هذه األمور جيب
أن حتل من قبل األطراف املعنية بشكل مبارش.
( )85املشهداين -السلطة التقديرية ملجلس األمن -مرجع سابق -ص.192
[العدد الرابع والستون -ذي احلجة 1436هـ أكتوبر 2015
43

[السنة التاسعة والعرشون]

219

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 4

[التجاوز والقصور يف ممارسة جملس األمن التختصااا ه]

أما القرار  688الصادر يف 5ابريل  .1991والذي مل يصدر بموجب الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة عىل عكس القرارات السابقة ،حيث جاء القرار نتيجة
مترد األكراد والشيعة العراقيني عىل السلطات املركزية بعد عاصفة الصحراء ،وبسبب
الرد العراقي عىل حماولة التمرد هرب حوايل ( )2,250,000كردي عراقي إىل تركيا
وايران .لقد اعترب جملس األمن أن ما جيري يف العراق يف تلك الفرتة وما يقوم به
العراق من الرد عىل عمليات التمرد داخل أراضيه شأن داخيل ،ومن ثم اليمكن
للمجلس أن يتدخل.
()86

()87

()88

لقد صدرالقرار  688بناء عىل طلب تقدمت به فرنسا وتركيا بدعوى أن معاملة
احلكومة العراقية ملواطنيها ليست شأن ًا داخلي ًا ،بل إهنا هتدد السلم واألمن الدوليني،
وقد الحظ املراقبون أن قرار  688يعد أطول وأخطر قرارا ً يتخذ يف تاريخ املنطقة ،إذ
يتألف من  3900كلمة و 34مادة وأنه من أكثر قرارات جملس األمن بشان العراق
إثارة للجدل ،فقد تم تبنيه بأغلبية عرشة أصوات ضد ثالثة أصوات (اليمن)
(زيمبابوي) (كوبا) ،وامتنعت الصني واهلند عن التصويت عليه ،وأوضحت الدول
التي صوتت ضد القرار أو امتنعت بأنه يشكل حماولة للتدخل غري املرشوع يف شؤون
العراق الداخلية وان هذا األمر يندرج ضمن اختصاص جملس األمن ،ومن املؤرشات
األخرى األكثر إثارة للجدل والنقاش أن يقوم جملس األمن بدراسة أوضاع األكراد يف
العراق ويتبنى القرار  688بناء عىل مبادرة إيرانية تركية ،عل ًام بأن هاتني الدولتني ال
متلكان سج ً
ال ناصع ًا يف معاملة األكراد عىل أراضيهام.
()89

( )86القرارات الدولية بحق احلكومة العراقية -جملة السياسة الدولية -العدد  -106القاهرة -يناير
 .1995ص. 60
( )87اجلندي -غسان -2003 -حق التدخل اإلنساين -ط -1عامن -دار وائل للنرش -ص.70-69
)88( Warbrick ،1991,the invasion of kuwait by Iraq part2 ،international and comparative Law
quarterly ،Vol.14,965.

( )89سيمونز -جيف -2003 -استهداف العراق العقوبات والغارات يف السياسة األمريكية -ط-1
بريوت -مركز دراسات الوحدة العربية -ص.159
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ويالحظ أن القرار رقم  688من أكثر القرارات التي يتبناها جملس األمن اعتداالً
نحو العراق ،وعباراته مرنة وغري حمددة ،وال تنطوي عىل معنى االلتزام ،فهو يشري
بشكل رصيح إىل الفقرة  7من املادة ( )2من ميثاق منظمة األمم املتحدة التي تتكلم عن
املجال الوطني املحفوظ ،كام أن هذا القرار مل يتخذ ضمن الباب السابع من امليثاق
الذي يرشع اللجوء إىل القوة ،ولكن بعد ثالثة أيام من تبني القرار  688بدأ املسؤولون
الغربيون بالتحضري لعمليات عسكرية يف شامل العراق استناد ًا إىل القرار املذكور ،ولقد
أخذت الدول الغربية مع مرور الوقت تستجلب نظرية الدفاع عن النفس من خالل
القرار ، 688وذلك إلضفاء مسحة من الرشعية عىل قصفها ألهداف عراقية بحجة أنه
انتهك مناطق احلظر اجلوي ،حيث كان هذا القصف مثار االحتجاجات مث ً
ال أوضحت
روسيا بعد أن قصفت الواليات املتحدة جنوب العراق بالصواريخ يف أيلول 1996
أهنا تدين كل جلوء للقوة مل يقرره جملس األمن.
()90

وهكذا نالحظ أن القرار  688كان أحد خمططات الواليات املتحدة األمريكية
للتدخل يف سيادة العراق من أجل حتطيم قواه ،،وبالتايل حتقيق اهدافها يف املنطقة.
أما فيام خيص قرارات جملس األمن اخلاصة بربنامج النفط مقابل الغذاء ،فقد أنشأ
جملس األمن برنامج النفط مقابل الغذاء يف  14إبريل  ،1995وتم بموجب الربنامج
تصدير ما يقرب من  3,4باليني برميل من النفط العراقي بقيمة تبلغ حوايل  65بليون
دوالر يف الفرتة ما بني كانون األول  1996و 20آذار  ،2003وبعد كانون األول
 2000خصص من جمموع هذا املبلغ نسبة  72يف املائة لسد االحتياجات اإلنسانية يف
مجيع أنحاء البلد ،وخصص الرصيد لألغراض التالية :تقديم تعويضات عن حرب
اخلليج عن طريق صندوق للتعويضات ( 25يف املائة منذ كانون األول ،)2000
وتسديد التكاليف التي تكبدهتا األمم املتحدة إلدارة الربنامج ،وتنفيذه ( 42,2يف

( )90اجلندي -حق التدخل اإلنساين -مرجع سابق -ص.80-77
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املائة) وتسديد تكاليف برنامج التفتيش عن األسلحة ( 0,8يف املائة).

()91

فالقرار رقم  986الصادر يف  14نيسان 1995الذي وافق العراق عليه بعد أن
أصابه اليأس ،مما أصاب الشعب العراقي من جوع ومعاناة ،لقد زاد القرار  986مبلغ
املال املرصود وغري توزيع آليات املراقبة ،وغري نسب اإليرادات التي ستخصص
لألغراض املختلفة ،وأعيد تاكيد سيادة العراق ووحدة أراضيه ،بالوقت نفسه كانت
هذه العبارة تعني استبعاد العراق من إدارة اقتصاده الوطني اخلاص ،ومحاية سكانه
املدنيني ،وقد أحلق القرار  986العراق بظروف أصعب مما كان عليه من اليأس
اإلنساين واحلرمان واجلوع واملرض ونقص يف األموال والتعويضات الضخمة
للكويتيني وغريهم من املطالبني.
ورغم ما أنجزه العراق يف مسار تطبيق هذا القرار إال أن اإلدارتني األمريكية
والربيطانية حاولتا وبشتى األساليب والطرق امللتوية أن متدا يف عمر احلصار ،وفرض
استمراره إىل أجل غري مسمى ،وسخرت اللجنة اخلاصة لتحقيق هذا اهلدف ،وبعد أن
تفاقمت العالقة بني العراق واللجنة اخلاصة األمر الذي جعل العراق يطلب إليها
مغادرة أراضيه بعد تورطها يف أعامل تتجاوز صالحياهتا وقيامها بتمرير معلومات
استخبارية إىل أعداء العراق الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا أصدر املجلس قراره
( )1284وكان أهم ما ورد فيه :
إنشاء هيئة جديدة حتل حمل اللجنة اخلاصة أسامها جلنة (امنوفيك) وفرض عىل
العراق التزامات جتاه هذا القرار أمهها نقل التزامات العراق السابقة جتاه اللجنة اخلاصة
لتكون سارية املفعول وفق هذا القرار ،وهلذا ورثت جلنة األمنوفيك جلنة (اليونسكوم)
كام نصت عىل ذلك الفقرة  11من القرار ،وكذلك يعيد تأكيد االلتزام من كافة
األعضاء يف جملس األمن بسيادة ووحدة األرايض واالستقالل السيايس للكويت
( )91املشهداين -سيف الدين -مرجع سابق -ص /65القرارات الدولية بحق احلكومة العراقية -مرجع
سابق -ص.79
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والعراق والدول املجاورة.

()92

ٍ
أراض واستقالل سيايس بعد هذا االنتهاك الواضح لتلك
فأي سيادة وأي وحدة
السيادة ،ولذلك االستقالل ،أي سيادة بعد فقد العراق سيطرته وسيادته عىل ثروته
األساسية وعىل وجه التحديد النفط ،وتدخل الدول األجنبية والرشكات متعددة
اجلنسية باقتصاده وبشؤونه االجتامعية ،كذلك فقدانه سيادة إدارة مناطق عديدة من
بلده وفقدانه السيطرة عىل جماله اجلوي ومياهه اإلقليمية ،وليس هذا فحسب ،بل
واألهم أن القضية يف جملس األمن هي قضيته لكنه غري مسموح له بإبداء أي رأي يف
القرارات احلاسمة التي تؤثر يف كل جانب من وجوده االجتامعي والصناعي
والسيايس ،لقد برهنت احلالة العراقية اخلرق الفاضح للقانون الدويل من قبل الواليات
املتحدة األمريكية ،حيث أن االستعامل املنفرد للقوة دون ختويل من جملس األمن هو
بحد ذاته حتطيم ملكانه املجلس وسلطته ،واألكثر خطورة هو أن جملس األمن هدفه
حفظ السلم واألمن الدوليني ،وبالتايل ال يمكن استبدال عمل املجلس بدور القوة
وحظر الطريان لقد كان القرار  1284خالي ًا من النوايا اإلنسانية ،وإهناء العقوبات
التأ ديبية عىل العراق ،وبالتايل ال خيتلف هذا القرار عن القرارات التي سبقته باهلدف،
فالواليات املتحدة األمريكية هتدف من كل ذلك إىل إحكام سيطرهتا عىل البرتول
وخدمة مصاحلها.
ومن أبرز احلاالت التي استخدمت فيها القوة استناد ًا عىل وجود تفويض ضمني
باستخدام القوة متثل يف اسستخدام القوة ضد العراق منذ وقف إطالق النار عام
 ،1991حتى احتالل العراق عام  .2003ومما يؤكد عدم صحة الزعم بأن القرار
( )1441الصادر بتاريخ  8نوفمرب  2002جييز استخدام القوة بصورة تلقائية ،وهو
سعي كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة الستصدار قرار من جملس األمن جييز
()93

( )92سيمونز -استهداف العراق -مرجع سابق -ص.170-160
( )93املوسى -حممد -خليل -استخدام القوة يف القانون الدويل املعارص -ط -1دار وائل للنرش والتوزيع-
عامن -2004 -ص.247
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هلام استخدام القوة ضد العراق .كام أن الصياغة األوىل للقرار ( )1441كانت
تتضمن عبارة (استخدام كافة الوسائل الرضورية الستعادة السالم واألمن الدوليني يف
املنطقة) ،وهي نفس العبارة الواردة يف قرار رقم ( )678إال أن هذه العبارة قد أزيلت
من القرار ( )1441نتيجة لضغوط من جانب باقي أعضاء جملس األمن ،ولذلك فإن
استخدام القوة ضد العراق وفق ًا للقرار ( )1441يمثل انتهاك ًا صارخ ًا ليس فقط
للقرار ذاته ،بل للتعقيبات األمريكية الربيطانية والتي أكدت أن القرار ال يتضمن
تلقائية باستخدام القوة.
()94

()95

ويف هذا السياق أعلن جمموعة من أساتذة القانون الدويل يف بريطانيا أن القانون
الدويل ال يربر احلرب عىل العراق ،وأن الفشل يف احلصول عىل قرار باحلرب من جملس
األمن نتيجة هتديد بعض األعضاء الدائمني باستعامل حق النقض ال يربر هذه احلرب،
ألن أي حرب عىل العراق يف هذه احلالة تعد خرق ًا خطري ًا للقانون الدويل ،كام ال يوجد
أي سند قانوين لالدعاء بالدفاع الرشعي ،فالعراق مل هياجم أحد ًا ،لذلك تكون سياسة
احلرب الوقائية تأسيس ًا عىل حق الدفاع عن النفس االستباقي غري مرشوعة.
()96

أما االدعاء بامتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل ،فقد نص القرار ( )1441عىل
أن جملس األمن نفسه هو الذي سيتأكد من صحة هذا االدعاء ،كام أكد القرار أن
التفتيش ونتائجه سيفصل فيها جملس األمن وحده ،وهو الذي سيحدد اخلطوة
التالية.
()97

كام مل يتم التأكد من حيازة العراق ألسلحة الدمار الشامل ،ومل يقم عليه دليل ،وقد
( )94الالوندي -سعيد -وفاة األمم املتحدة -أزمة املنظامت الدولية يف زمن اهليمنة األمريكية -هنضة مرص
للطباعة والنرش والتوزيع -القاهرة .د .تاريخ نرش -ص.181
( )95سيمونز -جيف -استهداف العراق -مرجع سابق -ص. 356 ،351 -350
( )96رسحان -عبد العزيز -الغزو األمريكي الصهيوين اإلمربيايل للعراق -دار النهضة العربية -القاهرة-
 -2004ص.58
( )97املحمدي -حسنني بوادي -غزو العراق بني القانون الدويل والسياسة الدولية -منشأة املعارف
باالسكندرية -2005 -ص.95
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أكد تقرير رئيس فريق التفتيش الدويل ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلو
العراق من أسلحة الدمار الشامل  ،أكد ذلك البحث الذي قامت به القوات جلميع
أنحاء العراق دون العثور عىل تلك األسلحة.
()98

مل يقف األمر عند القول بالتفويض الضمني باستخدام القوة ،بل استند عىل عدم
إدانة جملس األمن الستخدام القوة بوجود تفويض الحق ضمني ،فهل يمكن اعتبار
عجز جملس األمن عن إدانة استخدام القوة بمثابة تفويض ضمني الحق؟
تعرضت حمكمة العدل الدولية ملسألة عدم إدانة جملس األمن لالستخدام غري
املرشوع للقوة وهذا يشكل إضفاء للرشعية عىل هذا االستخدام للقوة يف حكمها
الصادر يف قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراجوا ،حيث مل متتنع
املحكمة عن إعالن عدم قانونية التدخل األمريكي يف نيكاراجوا ملجرد عدم إصدار
جملس األمن لقرار يدين فيه هذا التدخل .وقد نسبت املحكمة للواليات املتحدة
مخس جرائم مت زامنة ،وهي جريمة العدوان ،وخرق القواعد التي متنع التدخل يف
الشؤون الداخلية ،وخرق السيادة اإلقليمية لنيكاراجوا ،وهدم قدسية املعاهدات من
خالل انتهاك معاهدة الصداقة بني الواليات املتحدة ونيكاراجوا وخرق قواعد القانون
الدويل اإلنساين.
()99

()100

كام أن تعامل جملس األمن مع اآلثار الناشئة عن تدخل عسكري غري مرشوع -كام
هواحلال يف القرار ( )1483الصادر يف  22أيار  2003اخلاص بالعراق -ال يشكل
تفويض ًا الحق ًا ضمني ًا ،وما يدلل عىل ذلك أن هذا القرار عد القوات املوجودة يف
العراق قوات احتالل.
( )98متويل -رجب عبد املنعم -النظام الدويل بني احلداثة والتغيري -ط -1دار النهضة العربية -القاهرة-
 -2003ص.271
( )99املوسى -حممد -استخدام القوة يف القانون الدويل املعارص .مرجع سابق -ص.268
( )100عيل -ابراهيم -احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغري -املبادئ الكربى والنظام الدويل اجلديد-
دار النهضة العربية -القاهرة -1995 -ص ص.363 ،361
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ومل يتضمن القرار ( )1483أي اعرتاف من جملس األمن بقانونية التدخل
العسكري يف العراق ،بل أقر بأن القوات املوجودة يف العراق هي قوات احتالل،
وبالتايل يقع عىل عاتق املحتل احرتام االلتزامات التي يقرها القانون الدويل عليه حيث
أكد القرار التزام مجيع املعنيني باتفاقيات جنيف  1949وقواعد الهاي  1907ولذلك
فإن تعامل جملس األمن مع الوضع الناشئ عن االحتالل ما هو إال تعامل مع الواقع
املفروض عىل األمم املتحدة نتيجة االستخدام غري املرشوع ،للقوة وليس اعرتاف ًا
بقانونية هذا االحتالل.
كام مل تبني هذه احلرب عن أسباب أو مربرات قانونية سليمة ،فلم يثبت إمتالك
العراق ألسلحة الدمار الشامل ،وهي من أبرز الذرائع التي تم االستناد إليها لتربير
احلرب ،وكذلك انتهاك أحكام ومبادئ األمم املتحدة ،وقرارات جملس األمن ،حيث
تم ختطي جملس األمن ،وهو اجلهة املختصة باحلفاظ عىل السلم واألمن الدوليني ،وقد
تساءل األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره إىل اجلمعية العامة رقم ( )323يف
/22سبتمرب 2003/عن رشعية استخدام القوة يف العالقات الدولية بمناسبة غزو
العراق بدون تفويض من جملس األمن.
()101

لقد عملت الدول الكربى من خالل التفسري الواسع للتفويض باستخدام القوة عىل
استغالل عجز جملس األمن عن إدانة أعامهلا أو اضطرار املجلس للتعامل مع ما يرتتب
عن تلك األعامل للقول بوجود تفويض من جملس األمن إال أن القول برشعية
استخدام القوة استناد ًا للتفويض الضمني أو الالحق يفقد جملس األمن أهم سلطاته
املمنوحة له بموجب امليثاق ،وهي سلطة إصدار جملس األمن لقرار باختاذ تدابري القمع
الواردة يف املادة ( )42من امليثاق ،حيث جيب أن يعرب جملس األمن عن اجتاه إرادته
الختاذ تدابري القمع وفق ًا للامدة ( )42بقرار يصدره املجلس يتضمن ذلك ،ومن جهة
( )101املحمدي -حسنني -غزو العراق بني القانون الدويل والسياسة الدولية -مرجع سابق -ص-99
.101
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أخرى فإن جملس األمن مل َير يف العراق حتى يوم /20مارس 2003/تاريخ االعتداء
األنجلو أمريكي عىل العراق أنه يمثل هتديد ًا مبارش ًا للسلم واألمن الدوليني األمر
الذي اليربر حرب ًا مبارش ًة عليه.
إال أن االسرتاتيجية اجلديدة التي تنتهجها الواليات املتحدة ،والتي أطلق عليها
"االسرتاتيجية االمرباطورية" تسمح هلا بشن "حرب وقائية" وليس"استباقية" ،وهذا
معناه ترشيع القضاء عىل أي خطر مل يتجسد بعد ،وربام يكون ومهي ًا وخمتلف ًا .وترمجة
لذلك قامت الواليات املتحدة يف  20مارس  2003بشن حرهبا "الوقائية" ضد العراق
الجتياحه دون تفويض من األمم املتحدة ،ولن تفلح كل اجلهود يف أن تثني اإلدارة
األمريكية عن خيار احلرب التي جاءت بقرار انفرادي من الرئيس األمريكي باملخالفة
ألحكام القانون الدويل ،وانطلقت اآللة العسكرية األمريكية يف حرب غري متكافئة
لتلحق دمار ًا بوطن انتهكت سيادته ،وتصب أذى عىل شعب أهنكه احلصار والبطش.
()102

بل أن الرئيس "بوش" نفسه ذهب إىل أبعد من ذلك يف املؤمتر الصحفي الذي
عقده بتاريخ /13مارس 2003 /بالبيت األبيض عندما أعلن رصاح ًة أن أمريكا ال
حتتاج إىل األمم املتحدة ،وال تنتظر موافقة من أحد عندما يتعلق األمر بأمن شعبها.
()103

( )102د.طه -عبد احلليم -الطريق إىل حرب العراق الثالثة -األهرام 23 -مارس 2003انظر أيض ًا
د.ميالد -حنا -مقدمات احلرب وماذا بعد -األهرام-25 -مارس -2003راجع أيض ًا عبد العظيم باسل-
عصبية الواليات املتحدة-األهرام24 -فرباير  -2003ص.9
( )103د.وحيد -عبد املجيد -احلرب خارج األمم املتحدة املخاطرة األمريكية الكربى – مركز الدراسات
السياسية واالسرتاتيجية -األهرام 6 -مارس  :2003املوقع التايل:
www.ahram.org.eg/ acpss/ ahram/ 2001/ 1/ 1 / ana 1116.htm.
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النتائج والتوايات:
لقد بينت الدراسة أن هناك اختصاصات معينة ملجلس األمن يف جمال حفظ السلم
واألمن الدوليني يبارشها بشكل توفيقي ،وبشكل تأديبي سواء من حيث حل
املنازعات الدولية بالطرق السلمية ،أو حفظ السلم واألمن الدوليني ،من جهة ،ومن
جهة أخرى اختاذه للتدابري املؤقتة والتدابري غري العسكرية ،وكذلك التدابري العسكرية.
إال أن هذه االختصاصات ليست مطلقة ،بل جيب ملبارشهتا أن تكون هذه القرارات
يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني ،وأن تكون متفقة مع أهداف ومبادئ األمم
املتحدة ،كام جيب أن تكون قد اختذت وفق ًا ألحكام ميثاق األمم املتحدة ،وهذا يتطلب
مراعاهتا للقواعد اإلجرائية ،وقواعد االختصاص املنصوص عليها يف امليثاق ،حيث
جيب عىل املجلس أن يعمل يف حدود النيابة ،وليس مستق ً
ال عن رغبات منيبيه
ومصاحلهم ،أي أن املجلس ليس له إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة املجتمع الدويل الذي
أناط به هذه املهام نياب ًة عنه.
إال أن جملس األمن الذي يمثل اجلهاز التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة قد جتاوز
اختصاصاته يف مسائل عديدة ،وما هيمنا منها احلالة العراقية ،كام أنه مارس االزدواجية
يف التعامل مع القضايا الدولية املامثلة يف الوقت الذي وقف فيه دون حراك جتاه أوضاع
دولية مماثلة ،حيث مل يكن جملس األمن نزهي ًا يف تعامله مع النزاع العراقي الكويتي ،ومل
يلتزم جانب احلياد ،حيث بينت الدراسة مدى التجاوزات الرصحية لنصوص ميثاق
األمم املتحدة ،وخاص ًة ما يتعلق منها بالتفويض باستخدام القوة ،حيث تبني اخلرق
الواضح لسيادة العراق وسالمته اإلقليمية من خالل القرار .687كام بينت الدراسة
أوجه التقصري سواء عىل صعيد حل األزمة واجلهود املبذولة ،أوعىل صعيد عدم توليه
للرقابة واإلرشاف عىل تنفيذ التفويض ،ألن يف ذلك ضامنة لتجنب االنحراف الذي قد
ينشأ أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ،كام ويعترب عنرص الرقابة واإلرشاف معيار ًا يمكن
من خالله حتديد اجلهة التي تتحمل املسؤولية الدولية يف حال ارتكاب أفعال خمالفة لقرار
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جملس األمن ،كام كشفت حرب العراق عن حقيقة قاسية ،وهي أن تأثري الواليات
املتحدة بلغ درجة السيطرة عىل مصري األمم املتحدة وجملس األمن حيث كانت وال تزال
حتاول حتويل األمم املتحدة إىل أداة دبلوماسية خاضعة هلا لتحقيق هدفها يف السيطرة عىل
الشؤون الدولية ،كام أن اهليمنة األمريكية وسياسة القوة األمريكية قد شكلتا حتدي ًا
خطري ًا مليثاق األمم املتحدة ونظام األمن اجلامعي يف جعل االعتبارات السياسية تطغى
عىل االعتبارات القانونية ،وكل ذلك يرجع إىل منطق القوة واستخداماهتا التي جتيد
تغطيتها أحيان ًا بالرشعية الدولية التي تبقى مسألة قضائية بحتة ال يمثلها جملس األمن من
جهة وال اجلمعية العامة من جهة أخرى .ويبقى جملس األمن صاحب االختصاص
األصيل يف املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني ،حيث يتمتع يف سبيل مبارشة هذا
االختصاص بسلطات متدرجة بداية من جمرد اختاذ إجراءات تسهم يف منع قيام
املنازعات الدولية ،ومرور ًا بسلطة التدخل املبارش يف كل مرة ينشأ فيها نزاع من شأن
استمراره تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر (الفصل السادس من امليثاق) ،وانتها ًء
بسلطة اختاذ اجراءات عسكرية إذا كان هذا النزاع يدخل يف حاالت هتديد السلم
واإلخالل به أو وقوع العدوان ( الفصل السابع من امليثاق) .وهذا ما جيعله جهاز ًا
مستق ً
ال وذا اختصاص حرصي .وذلك من خالل ما يتخذه من قرارات ذات قوة تنفيذية
ملزمة حلفظ األمن والسلم الدوليني .كام خوله امليثاق سلطة توقيع العقوبات العسكرية
ومل يشرتط أن يستنفد املجلس اللجوء للتدابري غري العسكرية ،أو التدابري املؤقتة ،بل له
أن يلجأ حسب مقتضيات كل حالة إىل أي من هذه التدابري ودون طلب أحد من
األطراف ،كون قمع العدوان أمر يتعلق بمصالح اجلامعة الدولية وليس مبعثه رعاية
حقوق هذه الدولة أو تلك وإنام حالة السلم واألمن الدوليني.
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التوايات:
 -1تعزيز دور اجلمعية العامة يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني ،بحيث يمكن
اللجوء إىل اجلمعية العامة عند عجز جملس األمن عن اختاذ قرار إزاء موقف
معني .وكذلك تفعيل قرارات اجلمعية العامة من خالل إخراجها من دائرة
التوصيات امللزمة أدبي ًا إىل القرارات امللزمة.
 -2أن يتضمن القرار الصادر عن جملس األمن  -واملتعلق بتفويض استخدام
القوة -حتديد ًا ألهداف التفويض ،ونطاق العمليات العسكرية ،واملدة التي
يمكن أن يستغرقها تنفيذ التفويض.
 -3توسيع العضوية يف جملس األمن من خالل إعادة صياغة املعايري والضوابط،
بحيث تكون مناصفة بني املجموعة االقتصادية واملجموعة السكانية ،وأن
يلغى حق النقض (الفيتو)وأن تصدر القرارات باألغلبية بعد إجراء التصويت
عليها ،وال حيق للدولة التي امتنعت عن التصويت أو عارضت القرار أن تقوم
بأي أعامل مناهضة للقرار ،هبدف منع تنفيذه أو زرع العراقيل يف طريق
تنفيذه.
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املراجع باللغة العربية:
 .1أبو العطا ،رياض صالح ،املنظامت الدولية ،إثراء للنرش والتوزيع ،ط،1
عامن.2010 ،
 .2أبو الوفا ،أمحد ،الوسيط يف قانون املنظامت الدولية ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1986 -1985،
 .3األشعل ،عبداهلل ،األمم املتحدة والعامل العريب ،دراسة حالة -التطبيقات يف
اجلزاءات الدولية ،دار شمس املعرفة ،ط ،1القاهرة.1994 ،
 .4بوزيان ،عمر ،مصداقية الرشعية الدولية والقرار( ،)731جملة الوحدة،
العدد  ،102/151شباط ،آذار ،الرباط.1993 ،
 .5اجلندي ،غسان ،حق التدخل اإلنساين ،دار وائل للنرش ،ط ،1عامن،
.2003
 .6محاد ،كامل ،النزاعات الدولية -دراسة قانونية دولية يف علم النزاعات،
بريوت.1998 ،
 .7الدجاين ،أمحد صدقي ،وجهة نظر عربية يف النظام العاملي اجلديد ،شؤون
عربية -جامعة الدول العربية ،عدد( )79يونيو.1993،
 .8الدقاق ،حممد سعيد ،التنظيم الدويل ،دار املطبوعات اجلامعية-
االسكندرية.1993 ،
 .9الدوري ،عدنان طه ،املنازعات الدولية وطرق حلها سلمي ًا ،جملة الوحدة،
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العدد  ،105الرباط.1995 ،
 .10راتب ،عائشة ،التنظيم الدويل ،الكتاب األول ،القواعد العامة ،األمم
املتحدة ،دار النهضة العربية ،ط ،1القاهرة.1970 ،
 .11الزويتي ،محاد ،تسوية النزاعات واألمن اجلامعي يف خدمة السلم -احلق
والقوة يف النظام الدويل ،جملة الوحدة ،العدد ،92أيار ،الرباط.1992 ،
 .12سعد ،حقي توفيق ،النظام الدويل اجلديد -دراسة يف مستقبل العالقات
الدولية بعد انتهاء احلرب الباردة ،األهلية للنرش والتوزيع ،القاهرة.1999 ،
 .13رسحان ،عبد العزيز ،الغزو األمريكي الصهيوين االمربيايل للعراق ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.2004 ،
 .14رسحان ،عبد العزيز ،مصري األمم املتحدة بعد أزمة اخلليج ،دار النهضة
العربية ،ط ،1القاهرة.1992،
 .15سعيد ،عبد املنعم ،أمريكا والعامل -احلرب الباردة وما بعدها ،دارهنضة
مرصللطباعة والنرش ،القاهرة.2003 ،
 .16سلطان ،حامد وآخرون ،القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،ط،3
القاهرة.1984 ،
 .17السهالين ،قاسم ،أزمة النظام الدويل اجلديد ،جملة دار السالم ،العدد،8
.1994
 .18سيمونز جيف ،استهداف العراق العقوبات والغارات يف السياسة
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األمريكية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت.2003 ،
 .19الشكري ،عيل يوسف ،املنظامت الدولية واإلقليمية واملتخصصة ،ايرتاك
للنرش والتوزيع ،ط ،1القاهرة.2003 ،
 .20الشوابكة ،حممد ،أزمة اخلليج يف جملس األمن ،آب  ،1991 -1990رسالة
ماجستري ،اجلامعة األردنية ،عامن.1992 ،
 .21طه ،عبد احلليم ،الطريق إىل حرب العراق الثالثة ،األهرام 23 ،مارس
.2003
 .22عامر ،صالح الدين ،القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،ط،1
القاهرة.1984 ،
 .23عبد الرمحن ،مصطفى سيد ،قانون التنظيم الدويل ،دار النهضة العربية ،ط،1
القاهرة،1990 ،
 .24عبد العظيم ،باسل ،عصبية الواليات املتحدة ،األهرام24 ،فرباير .2003
 .25عرفة ،عبد السالم صالح ،املنظامت الدولية واإلقليمية ،الدار اجلامهريية
للنرش والتوزيع واإلعالن ،ط ،2بنغازي.1999 ،
 .26علوي ،أجمد عيل ،قانون التنظيم الدويل -النظرية العامة واألمم املتحدة،
أكاديمية الرشطة ،القاهرة.1988 ،
 .27عيل ،إبراهيم ،احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغري -املبادئ الكربى
والنظام الدويل اجلديد ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1995 ،
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 .28الغواري ،زايد عيل زايد ،املنظامت الدولية ،ط ،1مكتبة اجلامعة ،الشارقة،
.2012
 .29فؤاد ،مصطفى ،األمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية ،دار الكتب
القانونية ،القاهرة.2004 ،
 .30فياض ،عيل ،التفاعل املتبادل بني األزمات الدولية واإلقليمية واملحلية ،جملة
املعلومات الدولية ،العدد.2000 ،57
 .31الكاظم ،صالح جواد ،أسباب الالمرشوعية يف أعامل األمم املتحدة ،جملة
املنارة ،املجلد الثالث ،العدد الثاين ،جامعة آل البيت ،املفرق.1998 ،
 .32الالوندي ،سعيد ،وفاة األمم املتحدة ،أزمة املنظامت الدولية يف زمن اهليمنة
األمريكية ،هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة.
 .33متويل ،رجب عبد املنعم ،النظام الدويل بني احلداثة والتغيري،ط ،1دارالنهضة
العربية ،القاهرة.2003 ،
 .34املحمدي ،حسنني بوادي ،غزو العراق بني القانون الدويل والسياسة
الدولية ،منشأة املعارف باالسكندرية.2005 ،
 .35املجذوب ،حممد ،التنظيم الدويل -النظرية واملنظامت العاملية واإلقليمية
واملتخصصة ،منشورات احللبي احلقوقية -ط.2002 ،2
 .36مرشحة ،حممود ،املنظامت الدولية -النظرية العامة -مطبعة دار احلياة،
دمشق.1987 -1988 ،
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 .37مروان ،خريي ،امللف العراقي ،أسلحة الدمار العراقية ،جملة معلومات
دولية ،العدد.1998 ،57
 .38املشهداين ،سيف الدين ،السلطة التقديرية ملجلس األمن واستخدامها يف
حالة العراق ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ط.1999 ،1
 .39املهذيب ،ميلود ،قضية لوكريب وأحكام القانون الدويل -جدلية الرشعية
واملرشوعية ،الدار اجلمهورية للنرش والتوزيع واإلعالن ،ليبيا.2004 ،
 .40املوسى ،حممد خليل ،استخدام القوة يف القانون الدويل املعارص ،ط ،1دار
وائل للنرش والتوزيع ،عامن.2004 ،
 .41ميخائيل ،مها ،العقوبات االقتصادية يف منظمة األمم املتحدة ،التطبيقات
احلديثة ،رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية ،عامن.1994 ،
 .42ميالد ،حنا ،مقدمات احلرب وماذا بعد ،األهرام25 ،مارس .2003
 .43نافعة ،حسن ،األمم املتحدة يف نصف قرن -املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب -سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،202الكويت.1995 ،
 .44نصويل ،منى ،القرارات الدولية بحق احلكومة العراقية -جملة السياسة
الدولية ،العدد ،106يناير ،القاهرة.1995،
 .45نصويل ،منى ،قرارات األمم املتحدة بشأن العراق والعدوان عىل الكويت،
املجلد السادس ،1995 -1990 ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.2001 ،
 .46هنداوي ،حسام ،حدود سلطات جملس األمن يف ضوء قواعد النظام العاملي
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